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  الاطار المنهجي: أولاً 

  :تمهید

 إزدادت أهمیة دراسة نظریة النفقات العامة في المدة الأخیرة مع تعاظم دور    
 الدولة وتوسع سلطتها وزیادة تدخلها في الحیاة الإقتاصدیة وترجع اهمیة هاته النفقات

 ي تحقیقالعامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال سیاستها الإقتصادیة ف
 أهدافها النهائیة التي تسعى إلیها فهي تعكس كافة جوانب الانشطة العامة وكیفیة

  تمویلها

حظیت الرقابة المالیة بالاهتمام الكبیر من قبل الإداریین والمحاسبین، إلا أن 
رقابة الأداء لم تحظ بالاهتمام الكافي ولقد أصبح هذا النوع من الرقابة موضع الاهتمام 

المتقدمة، لما لذلك من أهمیة في تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول 
من الدستور  ) 119(بهدف مراقبة إیرادات ونفقات الدولة نصت المادة  للمجتمع، و

یشكل بقانون دیوان محاسبة لمراقبة إیراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها بحیث یقدم "
راً عاماً یتضمن آراءه وملحوظاته وبیان دیوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقری

المخالفات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیها وذلك في بدء كل دورة عادیة أو كلما 
كما ونص الدستور على حصانة رئیس دیوان  )1( .طلب مجلس النواب منه ذلك

قانون ومن الناحیة التطبیقیة، تم إنشاء دیوان المحاسبة في الأردن بموجب . المحاسبة
من هذا القانون على أن یتولى إدارة دیوان ) 5(ونصت المادة  1952ة نلس 28

سیب مجلس الوزراء، ویبلغ التعیین نالمحاسبة رئیس یعین بإرادة ملكیة بناءً على ت
                                                

دراسة قانونیة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیـع، عمـان،  .عبد الرؤوف جابر، دور رقابة دیوان المحاسبة)  1(
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لمجلس النواب، ولا یجوز عزله أو نقله أو إحالته للتقاعد أو فرض عقوبات مسلكیة 
  . علیه إلا بموافقة مجلس النواب

في عدد الجریدة الرسمیة الصادر  1952لسنة ) 28(صدر قانون دیوان المحاسبة رقم 
وعمل بهذا القانون بعد شهر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة،  16/4/1952بتاریخ 

وقد صدرت خمسة تعدیلات على هذا القانون خلال الخمسین عاماً المنصرمة، وجاءت 
النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي والاجتماعي هذه التعدیلات لتواكب التوسع في 

الذي شهده الأردن خلال هذه الفترة، وما تبع ذلك من تطور في أنواع وأسالیب الرقابة 
وأهدافها، ونطاقها، ومتطلبات ممارستها، والتقنیات المستخدمة فیها، وقد واكب دیوان 

كل ما یتعلق بعمله وصولاً إلى المحاسبة التطورات الإقلیمیة والدولیة في مجال الرقابة و 
الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها أسوة بالأجهزة الرقابیة في الدول المتقدمة، فتم رفع 
مشاریع تعدیل لقانونه وفقاً للتطورات الاقتصادیة والمعلوماتیة التي تشهدها المملكة، إلى 

قابة  العامة فالر  ،إجراء التعدیل على قانون دیوان المحاسبة 2002أن تم في عام 
هي ركن أساسي وحیوي من أركان الإدارة العامة والتي تتضمن ) الإداریة والمالیة(

مجموعة من السیاسات والإجراءات والوسائل والأجهزة  التي تتظافر من خلال نظام 
متكامل للمعلومات والسجلات في سبیل التأكد من أن تنفیذ الأعمال والنتائج الفعلیة 

العامة تنسجم وتتماشى مع الأهداف والخطط والمعاییر المحددة لمختلف التصرفات 
  . سلفاً 

من هنا تحاول تحاول هذه الدراسة الوقوف على تاثیر رقابة الاداء على ضبط 
  . النفقات في الوزارات الاردنیة 
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  :مشكلة الدراسة 

ة یجب عدم تجاوزها دحدومبادئ م یتم تحدید النفقات العام للدولة وفق أسس
الحاجات العامة وما یجب أن  في سبیل تحقیق الهدف المرجو منها وهو إشباعوهذا 

كبیر بالنهج السیاسي والإقتصادي  نشیر إلیه أن هذه القواعد الضابطة تتأثر بشكل
الدولة فیما یخص التدخل في  والإجتماعي للدولة بمعنى آخر أنه كلما تراجع دور

فإن النفقات العامة تتحدد  لدولة الحارسةالانشطة الإقتصادیة المختلفة وتقمصت دور ا
المرافق العمومیة وبعض  بالحجم اللازم والضروري للقیام بدروها المتعلق بتسییر

حیاد المالیة العامة أو  الانشطة التي یعجز الأفراد عن القیام بها وهو ما اطلق علیه
راض الاقتصادیة من الأغ حیاد النفقة العامة حیث لم تعد الدولة تستخدم في تحقیق أي

أخذت دوائر ومؤسسات الدولة تتسع ویزداد والاجتماعیة كما تتبعنا في الفصل التمهیدي 
دور رقابة الاداء في نفقات الدولة مما یزید من أهمیة , حجم المسؤولیات المناطة بها

من هنا یمكن حصر في ضل ضعف الموارد التي تواجه الاردن مما یعیق الاردنیة ، 
ما دور رقابة الاداء في ضبط النفقات الحكومیة في : سة في التساؤل التاليمشكلة الدرا

  : ویتفرع من هذا التساؤل التساؤلات التالیة الوزارات الاردنیة؟

 رقابة الأداء في الوزارات الأردنیة؟  تطبیق ما واقع 
 ما اثر تطبیق رقابة الاداء على تخفیض النفقات في الوزارات الاردنیة؟ 
  اك المحاسبین لاهمیة الرقابة على الاداء في عملهم في ما مدى ادر

 الدوائر الحكومیة الاردنیة ؟

  



 4

  :أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

 . الوزارات الأردنیةالتعریف برقابة الاداء كأحد الاسالیب الرقابیة في  .1
 .دراسة اسالیب ضبط النفقات في الوزرات الاردنیة .2
 .لاداء في الوزارات الاردنیة دراسة طرق ممارسة رقابة ا .3
 .تخفیض النفقات الحكومیةتحلیل تاثیر تطبیق رقابة الاداء على  .4
 .تقدیم مجموعة من الاقتراحات حول موضوع الدراسة  .5

  :أهمیة الدراسة 

   :تظهر أهمیة الدراسة بالاتي

یشكل موضوع ضبط النفقات أحد المواضیع المهمة والحیویة في عمل : الأهمیة العلمیة
لوزارات والمؤسسات الحكومیة التي تتطلب تطبیق مختلف الأسالیب والوسائل التي ا

ومن اهمها اسلوب رقابة الاداء من هنا تبرز اهمیة الدراسة كونها ، تساعد على ضبطها
تبحث في هذا الموضوع المهم سواء بالنسبة للمحاسبین في الدوائر الحكومیة او دیوان 

  .المحاسبة 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الحدیثة المهمة التي تبحث وتعالج  :الأهمیة العملیة
موضوع رقابة الأداء ودورها في ضبط النفقات لتشكل رافداً منهجیاً وعلمیاً للباحثین 

  .  والدارسین حول هذا الوضوع
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  :فرضیات الدراسة 

  :تختبر الدراسة الفرضیات التالیة

ضبط النفقات في المؤسسات الحكومیة تؤثر رقابة الأداء على  .الفرضیة الأولى
  . الأردنیة

إن رقابة الأداء كأحد الأسالیب الرقابیة  لدیوان المحاسبة الأردني  .الثانیةالفرضیة 
  .تساهم في ضبط النفقات من وجهة  نظر موظفي المجلس الأعلى للشباب

  منهجیة الدراسة

توفرة في الكتب، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي للمعلومات الم
المجلات، النشرات العربیة والأجنبیة التي تصدر عن الجهات الرسمیة بغیة توضیح 

  . الأبعاد المختلفة لموضوع البحث واستخلاص النتائج الممكنة

  : حدود الدراسة

  .المجلس الاعلى للشباب المملكة الأردنیة الهاشمیة :الحدود المكانیة

  .م2015 :الحدود الزمانیة

  :  ات الدراسةمتغیر 

  .الرقابة على الأداء: المتغیرات المستقلة

  .الاردنیة  الحكومیةفي المؤسسات ضبط النفقات : المتغیر التابع
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  :مصادر جمع البیانات

) الإستبانة(تم تطویر أداة القیاس المناسبة لهذا الغرض . المصادر الأولیة. أ
لمشكلة الدراسة واختبار  لجمع البیانات الأولیة اللازمة لأجل التوصل إلى حل

  فرضیاتها ، 

تشمل مراجعة الأدبیات النظریة والدوریات والنشرات . المصادر الثانویة. ب
والأبحاث والمقالات العربیة والأجنبیة وكافة القوانین والأنظمة المتعلقة بدیوان 

  .المحاسبة الأردني ذات العلاقة 

  : هیكلیة الدراسة

مقدمة الدراسة، مشكلة الدراسة، أهداف (الفصل  ویتضمن هذا :الفصل التمهیدي
  )الدراسة، أهمیة الدراسة ، فرضیات الدراسة ، حدود الدراسة، متغیرات الدراسة

المبحث : (ویتضمن هذا الفصل المباحث التالیة: الرقابة على الأداء: الفصل الأول 
  )یق الأداءتدق: المبحث الثانيمفهوم وأهمیة وأهداف الرقابة الإداریة، : الاول

: ویشمل هذا الفصل على المباحث التالیة: ماهیة النفقة العامة: الفصل الثاني
المبحث مصادر النفقة العامة،  :المبحث الثانيالعامة،  تعریف النفقة :المبحث الأول(

  )النفقات العامة الأسباب الظاهریة لتزاید : الثالث 

المجلس  :المبحث الأول(مباحث  وتضمن ثلاثة :الدراسة المیدانیة: الفصل الثالث
تحلیل فقرات  :المبحث الثالثالطریقة والإجراءات،  :المبحث الثانيالأعلى للشباب، 

  )الاستبیان

  النتائج والتوصیات :وأخیراً الفصل الرابع
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  الدراسات السابقة: ثانیاً 

فیما اطلع الباحث على العدید من الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة و 
    .یلي تلخیص لاهم هذه الدراسات

دور أجهزة الرقابة الحكومیة في الحد من : " ، بعنوان)2010(دراسة الطراونة، 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أجهزة   )1( "الفساد الإداري والمالي في الأردن

أسباب الرقابة الحكومیة في الحد من الفساد الادراي والمالي، والتعرف على أشكال و 
وآلیات مكافحة الفساد الإداري والمالي الشائعة لدى موظفي القطاع العام في الأردن من 

ومن اجل تحقیق تلك الأهداف تم بناء . وجهة نظر موظفي أجهزة الرقابة الحكومیة
مشاركا ومشاركة تم اختیارها  372وتطویر استبانة وزعت على عینة بلغ حجمها 

دراسة الذي تكون من جمیع العاملین في أجهزة الرقابة بطریقة عشوائیة من مجتمع ال
، وقد )وزارة المالیة، هیئة مكافحة الفساد، دیوان المحاسبة(الحكومیة في الأردن 

اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعینة، وتم الاعتماد على مقاییس 
ة، والمتوسطات الإحصاء الوصفي لوصف خصائص العینة بالتكرارات والنسب المئوی

الحسابیة والانحرافات المعیاریة للتعرف على تصورات المبحوثین نحو أشكال الفساد 
، وتحلیل التباین )T(الإداري والمالي الشائعة، وتحلیل الانحدار البسیط واختبار 

 :وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج من أهمها. الأحادي

التسیب والإهمال (د الإداري الشائعة إن تصورات المبحوثین لأشكال الفسا    .1
  .جاءت متوسطة) الوظیفي ، الواسطة، الابتزاز، الرشوة

التهرب من دفع الرسوم، (إن تصورات المبحوثین لأشكال الفساد المالي الشائعة     .2
  .جاءت متوسطة) التهرب من الضرائب، الاختلاس والتزویر

                                                
ــي ، )2010(الطراونــة، إبــراهیم أحمــد، ) 1( ــة الحكومیــة فــي الحــد مــن الفســاد الإداري والمــالي ف دور أجهــزة الرقاب

 .جامعة مؤته، الأردن
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تدني : ة من وجهة نظر المبحوثینأكثر أسباب الفساد الادراي والمالي أهمی    .3
المردود المادي للوظیفة الحكومیة، ثم الحاجة للمال وتردي الأحوال المعیشیة لبعض 
الموظفین، تلا ذلك عدم كفایة نظام الحوافز المادیة، ویلي ذلك زیادة متطلبات الحیاة 

عقید على الموظف العام، ثم عدم كفایة نظام الحوافز المعنویة، یلیه الروتین وت
  .الإجراءات، وأخیراً ضعف الوازع الدیني

أكثر آلیات مكافحة الفساد الادراي والمالي أهمیة من وجهة نظر المبحوثین     .4
صلاح أنظمة الحوافز المادیة والمعنویة، رفع  تحقیق العدالة والمساواة بین الموظفین، وإ

الوظیفیة والمعیشیة مستوى الرقابة الداخلیة الإداریة والمالیة، وتحسین الأوضاع 
  .للموظفین

التسیب (هناك اثر لرقابة الأجهزة الحكومیة في الحد من أشكال الفساد الادراي     .5
  ).والإهمال الوظیفي، الواسطة، الابتزاز، الرشوة

كشكل من ) الاختلاس والتزویر(هناك اثر لرقابة الأجهزة الحكومیة في الحد من     .6
التهرب (وجود اثر لرقابة الأجهزة الحكومیة في الحد من وعدم . أشكال الفساد المالي

  ).من دفع الضرائب، التهرب من دفع الرسوم

وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصیات منها العمل على تحدیث التشریعات والقوانین، 
الرقابي والإداري والمحاسبي لتضیع الفرصة على المفسدین  وتطویر إجراءات العمل

  .الادراي والمالي لممارسة الفساد

، "الفساد والبطالة والنمو الاقتصادي في الأردن: "، بعنوان)2012(دراسة الطلافحة، 
تعتمد التنمیة الاقتصادیة على بعض المبادئ الأساسیة  والتي تبنى على أساسها ) 1(

السیاسات الاقتصادیة،  منها أن النمو الاقتصادي بمعني معدل الزیادة السنویة في 
                                                

 .، الفساد والبطالة والنمو الاقتصادي في الأردن)2012(الطلافحة، حسین،  ) 1(
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المحلي الإجمالي لأي اقتصاد یرتبط بمؤشرات اقتصادیة مهمة  منها أن النمو الناتج 
الاقتصادي لا بد و أن یؤدي إلى  تقلیل البطالة حیث تشیر الدراسات إلى أن زیادة 
معدل النمو بمقدار  نقطة مئویة واحدة یرتبط بانخفاض معدل البطالة بمقدار نقطتین 

لحقیقي یرتبط بمعدل تضخم منخفض نسبیا لا كما أن النمو ا. مئویتین على الأقل
كمعدل مقبول على ان أتزید الرواتب و الأجور بنفس النسبة على الأقل، %5یتجاوز 

  .هذا بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف و غیر ذلك من المؤشرات

 )1( سبل معالجته، / الفساد الإداري والمالي مظاهره: "، بعنوان)2007(دراسة محمد 
ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطیرة التي تواجه البلدان وعلى تعتبر 

الأخص الدول النامیة وما لها من تأثیر كبیر على عملیة البناء والتنمیة الاقتصادیة 
والتي تنطوي على تدمیر الاقتصاد والقدرة المالیة والإداریة وبالتالي عجز الدولة على 

  . عادة أعمار وبناء البنى التحتیة اللازمة لنموها مواجهة تحدیات أعمار أو إ

ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثیر من الباحثین والمهتمین واتفق على طریقة 
وضع وتأسیس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطویق المشكلة وعلاجها من خلال 

العمل على خطوات جدیة محددة ، الغرض منها مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره و 
تعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لغرض 
متابعة ومعالجة الفساد المالي والإداري الذي بدا ومایزال ینخر في جسد الدولة العراقیة 

  . وبشكل واضح ومایتبعه من إعاقة في عملیة إعادة الأعمار والتنمیة الاقتصادیة 

ث تحدید مفهوم الفساد الإداري والمالي وتحدید مظاهره المختلفة وقد تضمن البح
والتركیز على إعادة المفصولین والمتضررین السیاسیین كمظهر مهم له والجهات 

  . المسؤولة على مكافحة الفساد في العراق 

                                                
حالــة تطبیقــه فــي لجنـــة ســبل معالجتــه، / الفســاد الإداري والمــالي، مظـــاهره) 2007(محمــد، ســعاد عبــد الفتــاح، ) 1(

 .3نشرة دوریة العدد ، للمشمولین بقرار احتساب الضرر والفصل السیاسي، احتساب فترة الفصل السیاسي
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وقد تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تؤید إن الفساد الإداري والمالي 
مة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الحكومة العراقیة في ظاهره قدی

وزادت بدرجة كبیرة بعد  1968العشرینیات حتى القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب 
ودخول قوات الاحتلال ویعود السبب إلى افتقار المراقبة والمسائلة  9/4/2003إحداث 

یث أصبح العراق ثالث دولة من حیث تفشي ابتداءاً من الإدارات العلیا بح) المحاسبة(
  . الفساد 

وقد توصل الباحث إلى جمله من التوصیات أهمها ضرورة وضع المناهج التربویة 
والثقافیة عبر وسائل الأعلام المختلفة لغرض إنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام من 

مشكلة الفساد  خلال تعمیق دور الإدارة العلیا من خلال تكثیف الجهود لتطویق
والسیطرة علیها والمعالجة لتفادي عودة المشكلة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة الغرض 

  . منها مكافحة الفساد والحد منه 

: الرقابة الإداریة و دورها في الأداء المؤسسي" )1( ،) 2004(دراسة عبد القادر  - 
إلقاء الضوء على  حیث هدفت هذه الدراسة إلى. نحو تطویر نموذج لتحسین الأداء

عملیة الرقابة الإداریة في المؤسسات الصناعیة الأردنیة، والتعرف على ممارساتها 
وهدفت أیضا إلى المساهمة في اقتراح آلیات لرفع مستوى الأداء . ووضوح منطلقاتها

الرقابي في الأردن في ضوء النتائج والتوصیات التي ستتمخض عنها، واقترحت نموذج 
. الإداریة یمكن تطبیقه وتعمیمه على المؤسسات الصناعیة الأردنیة لنظام الرقابة

. ولأغراض الدراسة تم تصمیم استبانه لجمع البیانات بالإضافة إلى أسلوب المقابلة
وتمثل مجتمع الدراسة في جمیع المؤسسات الصناعیة الأردنیة المساهمة، حیث بلغ 

تمثلت عینة الدراسة من مدیري عدد هذه المؤسسات واحدا وتسعین مؤسسة صناعیة، و 

                                                
نحو تطویر نموذج لتحسین : الرقابة الإداریة و دورها في الأداء المؤسسي"محمد احمد عبداالله، . عبد القادر ) 1(

 .2004، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، عمان، الأردن، "الأداء
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وقد بلغ . الإدارات الواقعة على المستویات الإداریة الثلاث العلیا، والوسطى، والإشرافیة
  .عدد هؤلاء المدیرین مائتین وستة وعشرین مدیرا

وتمثلت أهم النتائج بوجود علاقة بین كل من المتغیرات التالیة على حدة والأداء   
ردود أفعال العاملین تجاه نظام الرقابة المتبع، والوسائل (المؤسسي، والمتغیرات هي 

والأسالیب التي تستخدمها الرقابة الإداریة في عملها، واهتمام الرقابة العلیا بالرقابة، 
  ).وتعدد الجهات الرقابیة الداخلیة والخارجیة

تقییم فعالیة وظیفة التدقیق الداخلي في : "بعنوان )1( )2003(دراسة الفرجات 
، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وظیفة "لجامعات الأردنیة الرسمیةا

التدقیق الداخلي في الجامعات الأردنیة الرسمیة وتقنین فعالیتها لتحدید ما إذا كانت 
الأهداف المرسومة لها قد تحققت أم لا، وبیان المعوقات والمشكلات التي تواجهها 

دید مدى تلبیة تقاریر التدقیق الداخلي للأهداف الرئیسة لتحقیق أهدافها إن وجدت، وتح
إن وظیفة التدقیق : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة. التي تسعى لتحقیقها

ن  تقاریر  الداخلي في الجامعات الأردنیة الرسمیة تحقق درجة عالیة من الفعالیة وإ
  .لأهداف التي تسعى لتحقیقهاالتدقیق الداخلي في الجامعات الأردنیة الرسمیة تلبي ا

اثر فاعلیة الرقابة المالیة على الأداء : "بعنوان) 2008(دراسة أبو دلبوح والرحاحلة 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثیر  ،)2("المالي للمؤسسات العامة المستقلة الأردنیة

تقلة والتعریف أجهزة الرقابة المالیة في الأردن على الأداء المالي للمؤسسات العامة المس
بأهمیة أجهزة الرقابة المالیة في رقابة الأداء المالي على المؤسسات العامة المستقلة، 

                                                
لأردنیــة الرســمیة، ، تقیــیم فعالیــة وظیفــة التــدقیق الــداخلي فــي الجامعــات ا)2003(الفرجــات، أحمــد خلیــل موســى ) 1(

 . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العربیة
اثـــر فاعلیــة الرقابــة المالیـــة علــى الأداء المـــالي ، )2008(أبــو دلبــوح، ولیــد ماجـــد، الرحاحلــة، محمــد یاســین، )2(

 . رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الأدرنیةللمؤسسات العامة المستقلة الأردنیة، 
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وقیاس مدى ضرورة وجود جهاز رقابي فعال في الأردن للقیام بمسؤولیاته وضرورة 
  .القیام بهذه المهام بالطرق التي تكفل تحقیق الأهداف المرجوة

بیانات الأولى لجمع البیانات الثانویة، والثانیة اعتمدت الدراسة أداتین لجمع ال
لجمع البیانات الأولیة من خلال عمل إستبانة وزعت على عینة عشوائیة من العاملین 
في الأقسام المالیة ووحدات الرقابة الداخلیة للمؤسسات العامة المستقلة والقائمین 

  .ومیةبالرقابة على تلك المؤسسات لدى جهات الرقابة المالیة الحك

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه تؤثر التشریعات الملائمة تأثیر ایجابیا على 
الأداء المالي في الأقسام المالیة للمؤسسات العامة المستقلة، كما توصلت إلى أنه تؤثر 
الكوادر الوظیفیة ومدى تأهیل تلك الكوادر إیجاباً على الأداء المالي في الأقسام المالیة 

العامة المستقلة، بالإضافة إلى أن فاعلیة الرقابة المالیة تؤثر ایجابیاً  في المؤسسات
على مدى قدرة المؤسسات المالیة في تقلیل الانحرافات للنفقات الفعلیة عن المقدرة في 
الموازنة وتحقیق ترشید في الأنفاق، كما وجدت الدراسة أن مستوى الرقابة المالیة 

لى الأداء المالي مقاساً بمدى وجود وحدة مختصة الخارجیة یؤثر وبنفس الاتجاه ع
للرقابة الداخلیة وتوفر المظاهر المختلفة للرقابة الداخلیة والتقییم والمراجعة الدوریة، وأن 
الرقابة المالیة الدوریة الخارجیة ونتائج عمل الرقابة المالیة تؤثر بشكل ایجابي على 

اساً بالالتزام بالأنظمة والمخرجات المحاسبیة الأداء المالي للمؤسسات العامة المستقلة مق
الملائمة، بالإضافة إلى أن الأداء المالي في المؤسسات العامة المستقلة یتأثر وبنفس 

  .الاتجاه بمستوى الرقابة المالیة الخارجیة المنوطة بالجهات الحكومیة

حكم بناءً على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بتحسین التشریعات التي ت
عمل الجهات الرقابیة الخارجیة وكذلك التشریعات الرقابیة التي تحكم العملیات المالیة 
وتنظیم إجراءاتها في المؤسسات العامة المستقلة، كما توصي بالعمل على توفیر 
الكوادر المناسبة للقیام بمهام الرقابة المالیة للجهات الرقابیة المالیة الخارجیة والأقسام 
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عداد الموازنة بشكل المالیة ووح دات الرقابة الداخلیة في المؤسسات العامة المستقلة، وإ
یؤدي للوصول إلى اكبر تخفیض ممكن في انحرافات النفقات الفعلیة عن المقدرة 
والعمل على ترشید الإنفاق مع المحافظة على تحقیق أفضل نتیجة ممكنة لأهداف 

ك جهات الرقابة المالیة الخارجیة المؤسسات العامة المستقلة، وتوصي الدراسة كذل
بالعمل على توفیر برامج المراجعة والتقییم الدوري والتركیز على مظاهر الرقابة الداخلیة 
لتحقیق رقابة داخلیة فاعلة، وكذلك تحسین وتطویر نظم محاسبیة ملائمة لتلبي 

لمتزاید متطلبات جمیع مستخدمي تلك المعلومات المحاسبیة، بالإضافة إلى الاهتمام ا
بالرقابة المالیة وأثرها على المؤسسات العامة المستقلة وذلك لتحقیق الاستفادة المثلى 
من الإنفاق العام وهو ما یؤثر بشكل مباشر على مؤشرات إنجاز الاقتصاد الوطني 

  .بشكل عام

دراسة (دور مهنة المراجعین في مكافحة الفساد : "، بعنوان)2008(دراسة شامیة 
یتمثل الهدف الأساسي للبحث في إیجاد مقاربة یمكن من خلالها توضیح  ،)1( )تطبیقیة

دور مهنة مراجعة الحسابات في الحد من انتشار ظاهرة الفساد من خلال مسؤولیتها 
والقوانین , میثاق أخلاقیات وسلوك المهنة, مسؤولیتها عن اكتشاف الغش, الاجتماعیة

نبع أهمیة هذا البحث والتي تكمن في السعي ت. والأحكام النافذة والتي تتعلق بالمهنة
نحو حل بعض المشاكل التي یعاني منها المجتمع السوري والتي تتمثل نواحي الفساد 

هناك دور تقوم به : تنطلق الدراسة من الفرضیة التالیة. التي سیتم توضیحها لاحقاً 
  .المراجعة في مجال مكافحة الفساد

                                                
، رسالة ماجستیر غیـر )دراسة تطبیقیة(دور مهنة المراجعین في مكافحة الفساد سران محمد سـامي، شامیة، ی )1(

 .منشورة، جامعة دمشق، كلیة الاقتصاد
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لیة مراجع الحسابات عن اكتشاف مسؤو ", )2006(دراسة دحدوح، حسین، 
هي  )1(,"التضلیل في التقاریر المالیة للشركات الصناعیة والعوامل المؤثرة في اكتشافه

تحلیل مسؤولیة مراجع الحسابات : دراسة جرت في الأردن وقد تمثل هدفها فیما یلي
ات الخارجي عن اكتشاف التضلیل في التقاریر المالیة في ضوء الإصدارات المهنیة ذ

حصر العوامل المؤثرة في اكتشاف التضلیل وترتیبها حسب أهمیتها كخطوة . الصلة
. نحو تقدیم توصیات تسهم في تحسین قدرة مراجعي الحسابات على اكتشاف التضلیل

وقد تمثل جانبها العملي في تصمیم استبیان تضمن العوامل المؤثرة في اكتشاف 
على عینة من مراجعي الحسابات في الأردن وقد وزعت , التضلیل في التقاریر المالیة

وقد توصلت . وعینة من المدیرین المالیین في الشركات المساهمة الصناعیة الأردنیة
الدراسة إلى أن عملیة اكتشاف التضلیل تتأثر بالعدید من العوامل   المرتبطة بالمراجع 

دارتها م وجود تأثیر وقد خلصت إلى عد, وكذلك بالإصدارات المهنیة, وبالمنشأة وإ
للعوامل الدینیة والاجتماعیة في عملیة اكتشاف التضلیل في التقاریر المالیة وختمت 
الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات أبرزها فیما یتعلق بالمنظمات المهنیة حیث 

تحدید مسؤولیات المراجع بشكل دقیق مع : أوصى الباحث المنظمات المهنیة بما یلي
متعلقة باكتشاف التضلیل في التقاریر المالیة وذلك لتعزیز ثقة وضع الضوابط ال

القیام بدراسة متعمقة لقضایا التضلیل بهدف التعرف على . مستخدمي التقاریر المالیة
الطرق والأسالیب المستخدمة ومن ثم وضع المعاییر والإجراءات التي یجب على 

 .ساسها تتحدد المسؤولیةالمراجع إتباعها في معالجة هذه القضایا والتي على أ

                                                
مسؤولیة مراجع الحسابات عن اكتشاف التضلیل في التقاریر المالیة ", )2006( ،حسین ،دراسة دحدوح) 1(

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة , 1العدد, 22المجلد ( ,"افهللشركات الصناعیة والعوامل المؤثرة في اكتش
 ..212- 173ص ص ) والقانونیة
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الرقابة الداخلیة وتتبع غش " بعنوان : )1( )1999(دراسة دینس كابلن 
، وهدفت هذه الدراسة إلى فحص قرار المدقق عند تحریه للغش الذي ترتكبه "الإدارة

الإدارة، هل یتعامل معه على أنه خطأ غیر مقصود، أم أنه غش مقصود، وذلك في 
ومن أهم نتائج .  في تفضیل أنظمة الرقابة الضعیفة أو القویة ضوء معرفة اتجاه الإدارة

أن المدراء الذین لدیهم حوافز لارتكاب الغش یفضلون أنظمة الرقابة الضعیفة، : الدراسة
حتى مع قدرتهم على السیطرة على أنظمة الرقابة الداخلیة وارتكاب الغش بغض النظر 

ن احتمالات الأخطاء تكون كبیرة مع عن درجة قوة نظام الرقابة الداخلیة، وذلك لأ
أنظمة الرقابة الداخلیة الضعیفة، مما سیجعل توقعات المدقق تجاه هذه الأخطاء على 
أنها أخطاء روتینیة بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلي ولیس بسبب الحافز لدى الإدارة 

الرقابة لارتكاب الغش، وهناك فجوة بین المدققین والإدارة حول تطبیق بعض وسائل 
الداخلیة وحول الفائدة منها مقارنة بتكلفة تطبیق هذه الوسائل، وأن المدققین یفضلون 
الرقابة الداخلیة القویة بالرغم من وجهة نظر مقارنة بتكلفة تطبیق هذه الوسائل، وأن 

ن كانت  –المدققین یفضلون الرقابة الداخلیة والقویة بالرغم من وجهة نظر الإدارة  وإ
  .حول الجدوى الاقتصادیة من تطبیقها -نةإدارة أمی

تقویم فاعلیة وظیفة التدقیق الداخلي : " بعنوان )2( )1993(دراسة خریسات 
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف  ،"في الشركات الصناعیة المساهمة العامة الأردنیة

جراءاتها ونطاق عملها في الشركات الصناعیة  على أهداف وظیفة التدقیق الداخلي وإ
المساهمة العامة من أجل تحدید معوقات تطبیق وظیفة التدقیق الداخلي بشل فعال من 

وكان . خلال معرفة نقاط الضعف والقصور في تطبیق الأهداف والإجراءات والأسالیب
أن نسبة الشركات التي یوجد بها نشاط تدقیق داخلي محودة لقلة : من أهم نتائج الدراسة

                                                
(1   ) Dennis Caplan, Internet Control and Detection of Management Fraud, Journal of 
Accounting Research, spring 1999, vol 37, pp 110-117. 

ــــدقیق الــــداخلي فــــي الشــــركات الصــــناعیة )1993(خریســــات، حمــــدان فرحــــان محمــــد ) 2( ، تقــــویم فاعلیــــة وظیفــــة الت
 .المساهمة العامة الأردنیة، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة
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یة التدقیق الداخلي وأن العلاقة بین درجة فاعلیة وظیفة إدراك المسئولین فیها لأهم
  .التدقیق الداخلي وبین حجم الشركة هي علاقة إیجابیة

  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تتمیز هذه الدراسة بكونها من أولى الدراسات المحلیة المیدانیة التي تحاول 
ا دیوان المحاسبة الأردني في ضبط النفقات التعرف على الأسالیب الرقابیة التي یقوم به

العامة في المؤسسات العامة الأردنیة في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي في 
  . المملكة الأردنیة الهاشمیة
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  الفصل الأول

  الرقابة على الأداء

  :وذلك من خلال الاتي

  الرقابة على الاداء مفهوم: المبحث الاول 

  نشأة وتطور دیوان المحاسبة :المبحث الثاني
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  الاول المبحث

  الرقابة على الاداء

  مفهوم الرقابة على الأداء: أولاً 

یشیر مصطلح تدقیق الأداء إلى الفحص المنتظم لدلیل الإثبات بغرض تقدیم 
تقییم مستقل عن أداء جهاز حكومي أو برنامج أو وظیفة، وذلك من أجل تقدیم 

ة العامة، ولتسهیل إتخاذ القرارات من قبل الجهات التي معلومات لتحسین مبدأ المساءل
تخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة ولذلك یتضمن تدقیق  تتحمل مسؤولیة الإشراف وإ

  )1(:الأداء الاقتصاد الرشید والفعالیة وبرامج الإنفاق كما یلي

  : یتضمن تدقیق الاقتصاد الرشید والفعالیة تحدید. 1

موضوع أعمال التدقیق تحصل على مواردها وتحافظ  فیما إذا كانت الوحدة . أ
بصورة اقتصادیة ) الأرض–الممتلكات  –الأفراد (علیها وتستعملها  مثلاً 

  . وفعالة
الأسباب التي أدت إلى الهدر أو ممارسات غیر اقتصادیة مثل سوء استخدام  . ب

 . الموارد المتاحة

تزمت بتنفیذ القوانین والأنظمة وفیما إذا كانت الوحدة موضوع أعمال التدقیق قد ال. 2
ویتم تدقیق الاقتصاد . المتعلقة بالاقتصاد الرشید والفعالیة في خلق وتوزیع المنافع

الرشید والفعالیة عن طریق الأخذ بالاعتبار فیما إذا كانت الوحدة موضوع أعمال 
  : التدقیق تلتزم بالأمور التالیة

  . تتبع سیاسة رشیدة في شراء مستلزماتها )1(
                                                

 . 65أحمد حلمي جمعة، المرجع السابق، ص )1(
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 . ل على النوع والنوعیة بتكلفة مناسبةتحص )2(
 )2(.تحمي وتحافظ على مواردها بصورة سلیمة )3(
تجنب إهلاك مجهود الموظفین على أمور غیر مجدیة وتجنب الأعمال  )4(

التي تعطي القلیل أو لا تخدم التضخم في عدد الموظفین، وتتجنب إنفاق 
  . فعالةالوقت بدون عمل أو إنجاز، كما أنها تستخدم إجراءات عملیة 

نشاءات(تستخدم الطاقة القصوى للموارد  )5( في إنتاج ) موظفین، معدات وإ
  . البضاعة أو تزوید الخدمات بكمیات ونوعیة معقولة وفي الوقت المحدد

تلتزم بتنفیذ متطلبات القانون والأنظمة التي تؤثر بصورة هامة على  )6(
  . طریقة الحصول على الموارد والمحافظة علیها واستعمالها

ها نظام ضبط إداري ملائم یتعلق بالقیاس والإبلاغ ومراقبة لدی )7(
  .اقتصادیات التوفیر والفعالیة للبرامج

  )1(. لدیها قیاسات لاقتصادیات التوفیر والفعالیة صالحة وموثوق بها )8(

 : تدقیق البرامج ویتم كما یلي

  . تقییم فیما إذا كانت أهداف البرنامج الجدید هي سلیمة وملائمة  . 1

 . دید المدى الذي یمكن للبرنامج أن یحققه والمستوى المطلوب من النتائجتح  . 2

 . تقییم فعالیة البرنامج. 3

  . تحدید العناصر التي تعترض الأداء المرضي  . 4
                                                

 .32أحمد حلمي جمعة، نفس المرجع، ص )2(
  . 93أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق ، ص) 1(
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تحدید فیما إذا كان البرنامج یكمل، ینسخ، یرتبط مع أو یتضارب مع برامج أخرى . جـ
 )2(.ذات علاقة

 . البرنامج یعمل بصورة أفضل تحدید الطرق التي تجعل هذا )1(
 . تقییم الالتزام بالقوانین والأنظمة التي تعود للبرنامج )2(
تقییم كفاءة برنامج الضبط الإداري لقیاس البرنامج والإبلاغ عنه ومراقبة  )3(

 . فعالیته
تحدید فیما إذا كانت الإدارة قد قامت بتقدیم القیاسات الصحیحة   )4(

 . البرنامج والموثوق بها العائدة لقیاس فعالیة

یمكن تطبیق جمیع أعمال التدقیق هذه على تدقیق الخدمات والأنشطة المختلفة 
وأي مهمات أخرى حیث یمكن للمدقق إذا توافرت لدیه الكفاءات اللازمة أن یقدم 

  : خدمات أخرى خلال أعمال التدقیق  مثل

  . تطویر طرق وأسالیب لاستخدامها في تقییم برنامج جدید أو مقترح. أ

 . التنبؤ بنتائج البرنامج تحت عدة احتمالات.ب

 . القیام بأعمال استقصائیة. ج

داریة. د   . وضع أنظمة وبرامج محاسبیة وإ

یرى الباحث أن أعمال التدقیق الحكومي المالي ذات العلاقة یمكن أن تطبق علیها 
وائر معاییر تدقیق الأداء على مختلف أنواع النشاطات الحكومیة سواء المرتبطة بالد

                                                
  . 69المصدر نفسه ، ص) 2( 
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الحكومیة أو أعمال  المؤسسات المستقلة وكافة الخدمات التي یمكن للمدقق أن یعمل 
على تدقیقها وبما یساهم في رفع مستوى أداء هذه المؤسسات وضبط نفقاتها ومراجعة 

  . حساباتها بشكل دوري ومستقل 

  تدقیق الكفاءة أو الإنتاجیة : ثانیاً 

سلع (بة أو معدل قیاس مادي للمخرجات تعرف الكفاءة أو الإنتاجیة بأنها نس 
الناتجة من العملیات التشغیلیة للنشاط أو البرنامج إلى تكلفة هذا النشاط أو ) أو خدمات

البرنامج، كما یفید المفهوم إلى أي مدى تحصل على أحسن المخرجات كمقابل 
 للمدخلات یخص ترشید المدخلات بأقل سعر أو استعمال أقل كمیة من الموارد مع
 ، الحفاظ على العوامل الأخرى بنفس النوعیة الملائمة، وتعني عبارة أكثر كفاءة، مثلاً
إما أن تكون موارد أقل قد استخدمت لإنتاج نفس المخرجات المطلوبة، أو أن مخرجات 
أكبر قد تم إنجازها بنفس مقدار المدخلات ویتضمن المفهوم الحصول على الموارد 

بأقل تكلفة وبأقصر وقت ممكن، وبمعنى آخر ترتبط الكفاءة بالكمیة والجودة المناسبة و 
بالطریقة التي تتحول بها الموارد البشریة والمادیة إلى سلع أو خدمات عامة، وبالتالي 
فهي تمثل نسبة بین المخرجات والمدخلات للوحدة الحكومیة، أي أن الإنفاق تم بصورة 

  .سلیمة

  جتدقیق الفاعلیة أو نتائج البرام: ثالثاً 

م  الهرمي للرقابة التي تنصب  یشار إلى الفاعلیة بأنها المرحلة الثالثة من السلّ
على مسألة الفاعلیة التي تتم من خلال تدقیق نتائج الأعمال أو البرامج من أجل تقییم  
الإدارة أو المسئولین عن التنفیذ ومدى نجاحهم في استخدام الموارد المتاحة في 
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لوبة للوحدة أو البرنامج وبالتالي فهي تتناول العلاقة بین الوصول إلى الأهداف المط
النتائج المستهدفة والنتائج الفعلیة للمشروعات والبرامج والنشاطات والأسالیب المتبعة في 
تحقیقها، أي تهتم بتحدید كم هو مستوى النجاح الذي بلغته المخرجات من السلع 

  . لیات والنتائج المستهدفةوالخدمات في تحقیق أهداف السیاسة وغایات العم

الصعوبات التي تواجه تدقیق الأداء في قطاع الخدمات یجد الباحث ان : رابعاً 
  .الحكومیة 

تواجه عملیة التدقیق وتقییم الأداء في قطاع الخدمات المعیقات والصعوبات   
  )1(.المتعددة التي تحول دون تحقیق النتائج المرجوة من تقییم الأداء ومن أهمها

  .أسباب تتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة . 1

عدم وجود أهداف محددة الأمر الذي یؤدي إلى إعاقة قیاس الفاعلیة، لأن  . أ
الفاعلیة تتطلب توفیر الموارد من أجل مقارنة النتائج المتحققة بالأهداف 

 )2(.الموضوعة والربط بینها
  .نقص في أنظمة المعلومات الإداریة في بعض الأجهزة التنفیذیة . ب
  .عدم وجود معاییر كافیة یمكن استخدامها لقیاس الأداء . ت
  .وجود لبس في فهم ومعرفة بعض المفاهیم الرقابیة لدى الجهات التنفیذیة . ث

                                                
المطبعة الاقتصادیة، . ، المحاسبة الحكومیة وتطبیقاتها في الأردن، عمان1982محمد الفوارعة،  وآخرون، ) 1(

  . 94ص
  .25أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص) 2(
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عدم توفر تنظیم إداري سلیم یمكن ربط تقدیرات النفقات والإیرادات بمراكز  . ج
 المسؤولیة، مما یؤدي إلى اختلال السلطة والمسؤولیة في إعداد التقدیرات

 .أو تنفیذها
إخفاء بعض المعلومات المتعلقة بالأجهزة التنفیذیة، وعدم التعاون مع  . ح

   .الجهاز الرقابي مما یشكل عائقاً للقیام بالمهام بالشكل المطلوب
صعوبة تحقیق الأهداف المطلوبة في موعد زمني محدد بسبب ارتفاع  . خ

 .التكلفة ونقص الموارد
الخدمات العامة، وصعوبة قیاس صعوبة قیاس المردود النقدي في قطاع  . د

 .النتائج بصورة ملموسة

  :صعوبات تتعلق بالجهاز الرقابي ویمكن تلخیصها بما یلي.  2

عدم توفر الأساس القانوني من حیث وجود نص تشریعي صریح یسمح  . أ
  .بتدقیق أداء المؤسسات الخدمیة

بسبب  النقص في الموارد البشریة المؤهلة علمیا وفنیا والإمكانات المادیة . ب
عدم إعطاء الجهاز الرقابي الصلاحیات التي تخوله تعیین الموظفین أو لعدم 

  .القدرة على منحهم الحوافز الكافیة
عدم توفر دلیل إرشادات یطبق على جمیع الأنشطة الخدمیة إذ أن لكل  . ت

جراءاته الرقابیة الخاصة   .نشاط خدمي طبیعته وإ
الإثبات وسوء نظام  ضعف الوعي الرقابي، وصعوبة الحصول على أدلة . ث

 .حفظ الوثائق لدى الجهات الخاضعة للتدقیق
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  رقابة مردود الإنفاق : خامساً 

في هذا النوع من الرقابة یتم تدقیق أداء الجهة الحكومیة الخاضعة للتدقیق للتأكد 
من سلامة وحسن تنفیذ المهام للخطط والبرامج والأنشطة الموضوعة مسبقاً بحیث یتم 

 1993ي انحراف عن الأهداف المرسومة، وقد قام الدیوان عام لفت النظر إلى أ
باستحداث مدیریة التخطیط والرقابة المركزیة وكان من أهمها، القیام بتدقیق الأداء 
المالي للمؤسسات والدوائر الرسمیة، إلى أن تم استحداث مدیریة جدیدة هي مدیریة 

  (1) .رقابة الأداء والبیئة للقیام بتلك المهمة

هذا النوع من الرقابة بعدة مراحل، هي إجراء المسح المبدئي للنشاط محل  یمر
التدقیق والتخطیط، وتحدید أهداف ومؤشرات النشاط محل التدقیق، والفحص والتنفیذ، ثم 
إعداد التقریر والإبلاغ عن النتائج، ورغم المحاولات المتواضعة التي یقوم بها دیوان 

مجال رقابة الأداء إلا أنه ینصب على الإجمالیات  المحاسبة كجهاز رقابة خارجي في
لكل وحدة إداریة ولیس على مستوى مراكز الأداء والربط بین المدخلات والمخرجات، 

  .كما أنها لا تخضع لنظام شامل ومعاییر للأداء

یتطلع دیوان المحاسبة إلى أن تقوم المراقبات المیدانیة التابعة له بممارسة الرقابة 
لتي تمثل منهجا عملیاً شاملاً یجمع بشكل متكامل بین المفاهیم المحاسبیة الشاملة وا

والقانونیة والاقتصادیة، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأموال العامة والمحافظة علیها، 
علام الإدارة المسؤولة  ورفع كفاءة استخدامها وتحقیق الفاعلیة من النتائج المتحققة، وإ

  .قرار المناسب لمعالجتها وتصحیحهاعن الانحرافات لاتخاذ ال
                                                

غالي جورج دانیال، تطویر مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحدیات الألفیة القادمة، القاهرة،   (1)
  .جامعیةالدار ال
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  مدى ملاءمة المعلومات التي یقدمها النظام المحاسبي القائم لتدقیق الأداء : سادساً 

بالنظر إلى طبیعة المعلومات التي یقدمها النظام المحاسبي الحكومي القائم ،   
  : نجد أنها كلها تصب في الرقابة المالیة فقط ، وذلك للأسباب التالیة

ن النظام القائم یستهدف عملیة إجراء موازنة بین تقدیرات الموازنة وبین التنفیذ إ. أ 
الفعلي، بما یفید أن هذا النظام تنقصه وظیفته الأساسیة وهي قیاس نتیجة النشاط 
الحكومي، ونتیجة ذلك یصعب تحقیق المساءلة عن العملیات في المؤسسات 

    .الحكومیة

أو برنامج أو نشاط من النفقات ولكنها توضح  أنها لا تبرز نصیب كل مركز. ب  
النفقات الإجمالیة مما یعیق تحدید أوجه الإسراف والضیاع والمسؤولین عنها ویحول 

  )1(.دون تطبیق مبدأ المساءلة

نتیجة لقصور هذه المعلومات عن توفیر الأسس السلیمة واقتصارها على البیانات . ج
م إنجازه من أعمال أو أداؤه من خدمات خلال المالیة للإنفاق وحده دون ربطه بما ت

الفترة، فإنها لا تفید في مجال تدقیق الكفاءة الذي یقوم على مؤشرات معیاریة للعلاقة 
 . بین المدخلات والمخرجات 

أي أن محاسبة من هذا النوع تقف عند حدود المحاسبة عند مرحلة واحدة من . د
لاقتناء تاركة مرحلة الاستخدام بلا محاسبة مرحلتي النشاط الحكومي، ألا وهي مرحلة ا

أي محاسبة على المدخلات ولیس المحاسبة على محور المدخلات والمخرجات، فهي 
                                                

، تطویر الرقابة على الوحدات الحكومیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة )1995(الطحان،  محمد أبو العلا) 1(
  .694- 659باستخدام أسلوب محاسبة المسؤولیة، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، المجلد الرابع، العدد الثاني، ص
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تهتم بما تدفعه الحكومة ولیس بما تنجزه، ومن الواضح أن المحاسبة تقف قاصرة عن 
ة في ملاحقة المخرجات ولا یمكن أن تكون عاملاً مساعداً على تحقیق أغراض الرقاب

  )1(.الأداء

لا بد من توفر المدخلات والمخرجات لتسهیل إدارة الموارد وتحقیق الكفاءة والفاعلیة . هـ
  .من وراء استخدامها

أن تدقیق الفاعلیة یستلزم الأهداف التفصیلیة لكل مركز من مراكز الأداء   
ي تحقیق والإجراءات اللازمة لتحقیق هذه الأهداف والمساهمة المطلوبة من كل مركز ف

الأهداف الإجمالیة أو الكلیة للوحدة الإداریة، ثم مقارنة الإنجاز الفعلي بما هو 
مستهدف، أما في ظل المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات الحالي فیصعب قیاس 
مستوى الإنجاز الفعلي والمستهدف حیث أن التقاریر تعد طبقاً لنوع المصروف ولا توفر 

برامج التي یتم انجازها ولا تعكس العلاقة بین الخدمات المنجزة معلومات عن تكلفة ال
وتكلفتها، كما أن بیاناتها الفعلیة إجمالیة لا تتلاءم مع متطلبات التدقیق، ومن هنا یتفق 
الباحث مع أن القوائم المالیة التي یتم إعدادها في الوحدات الحكومیة تعد غیر كافیة 

بل، ویرجع ذلك إلى أنها تقوم بتوفیر أرقام عامة لا لتحسین الأداء الحكومي في المستق
یمكن الاعتماد علیها في تدقیق العاملین في الوحدات الحكومیة، كما أن هذه التقاریر 
تعد أصلاً لخدمة جهة خارجیة، وبالتالي یصعب تطویرها للحكم على كفاءة الوحدات 

توفیر الأسس التي یمكن الحكومیة في تنفیذ الأهداف المخططة لأنها تبقى عاجزة عن 
وفي مثل هذا الموقف فإن عملیات الوحدة . أن تتبع لقیاس الكفاءة في البرامج المتعددة

                                                
النظام المحاسبي الحكومي لتطبیق موازنة البرامج والأداء، رسالة  ، مدى ملاءمة)2000(الشوابكة،  عون علي)1(

  .43ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت ،المفرق ، الأردن، ص
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الحكومیة تكون محاطة بالشك من جانب السلطة التشریعیة وغیرها من الأطراف 
 )1(.المتهمة بمعلومات تلك الوحدات

 بیانات تاریخیة حیث إن المعلومات التي یقدمها النظام ما هي في الحقیقة إلا  
تقدم بعد انتهاء تنفیذ الأنشطة لفترة طویلة، ومن ثم فإنه لا یمكن الاعتماد علیها في 
اتخاذ القرارات الرقابیة المتعلقة بالأداء، كما أن النظام المحاسبي القائم یعتمد على 

نوع التبویب النمطي لعناصر الاستخدامات والموارد في أبواب وبنود نوع النفقة أو 
الإیراد، مما یعني إهمال العلاقة بین أوجه الإنفاق وبین الأنشطة المرتبطة بها، وهذا 
النوع من التبویب لا یساعد في التخطیط للإنفاق بحیث لا یظهر مدى التغییر في 

 )2(.العناصر للتكلفة بالزیادة أو النقصان بحجم الخدمات المؤداة

والكفاءة أو جانب الفاعلیة في  إن تدقیق الأداء سواء في جانب الاقتصاد
الوحدات الحكومیة یتطلب قیاس نسبة المخرجات إلى المدخلات، وبالتالي لا بد من 
استخدام المؤشرات المالیة وغیر المالیة، حیث أن الوحدات تقوم بنوعین من الأنشطة، 

الیة، فیتمثل في أنشطة غیر م: یمكن ترجمته في صورة مالیة، أما النشاط الثاني: الأول
. وهذا النوع لا تظهر نتائجه في القوائم المالیة بل یحتاج إلى معلومات أخرى إضافیة

ویتفق الباحث في أنه في قیاس كفاءة وفاعلیة الوحدات الحكومیة التي لا تهدف إلى 
 .تحقیق الأرباح یجب استخدام مقاییس مالیة وأخرى غیر مالیة 

                                                
  .30محمود قاقیش، المرجع السابق، ص) 1(
ة ، فعالیة الرقابة على شؤون العاملین في القطاع الحكومي، بحث مقدم للمسابق)2000(آلاء حاتم العاني،   )2(

السادسة في مجال البحث العلمي التي نظمتها المجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، دیوان 
  .112الرقابة المالیة، بغداد، 
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ة في الوحدات الحكومیة من أجل أصبح من المطلوب تطویر الوظیفة المحاسبی
توفیر المعلومات الملائمة والتي تساعد هذه الوحدات في تدقیق كفاءة عالیة وفاعلیة 
أدائها، بالإضافة إلى مساعدة الجهاز الرقابي الخارجي في التدقیق لأداء الوحدات 

  .العاملة في القطاع الحكومي

الحكومي یهدف لتوفیر ومن وجهة نظر الباحث فإن تطویر النظام المحاسبي 
  .المعلومات الملائمة في مجال تدقیق كل من الكفاءة والفاعلیة 

  معاییر الأداء والفاعلیة :سابعاً 

یتطلب تحدید معاییر الأداء والفاعلیة وضع موازنة تخطیطیة لكل مركز على 
حدة لتصبح هذه الموازنة هدفاً یسعى المركز إلى تحقیقه، وحتى یتم  تدقیق الأداء 

، ل مركز المسؤولیة فانه لا بد من مقارنة الأداء الفعلي بمعاییر محددة  الأداء مقدماً
وذلك إذا أمكن قیاس الأهداف في صورة كمیة وقد یقارن الأداء الفعلي بأداء فترات 
سابقة، أو بأداء وحدة حكومیة تؤدي نفس الأهداف في بقعة جغرافیة أخرى، أو بأداء 

  )1( .خاص، أو بأداء وحدات حكومیة رائدة في نفس المجالوحدة مماثلة في القطاع ال

  إعداد نظام جید لتقاریر الأداء

إن التقاریر الرقابیة هي وسیلة الاتصال بین مراكز المسؤولیة المختلفة في 
الوحدة الحكومیة، وتوضح المشاكل والصعوبات التي تواجهها أثناء التنفیذ، وینبغي أن 

وأسبابها وفقاً لمراكز التكلفة، وتختلف تقاریر الأداء من توفر الانحرافات عن الخطة 

                                                
 .32صفاء الدین مولود إبراهیم، تقدیم الأداء المؤسسي والفردي، ص )1(
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حیث محتویاتها وبنودها ودرجة شمولها باختلاف المستوى الإداري الذي سیقدم له 
التقریر، ویجب أن تعد البیانات بطریقة تلائم الاحتیاجات الخاصة بكل مستوى إداري 

رة الزمنیة لكل مستوى حتى تساعده في ممارسة مهامه الرقابیة، وأن تراعي الفت
  )1(.إداري

  دلیل مراكز الأداء

یختص مركز الأداء بوظیفة معینة أو مجموعة من الوظائف التي ترتبط 
ببعضها البعض وتدخل في نطاق رقابة شخص واحد له السلطات وعلیه مسؤولیة تلك 

، أو قد یضم  مركز الوظیفة، وقد یكون مركز الأداء عاملاً واحداً یمارس عملاً معیناً
الأداء عدداً من العاملین وقد یكون مركز الأداء قسماً في إدارة، أو إدارة في وحدة وذلك 

  .حسب طبیعة الهیكل التنظیمي لتلك الوحدة

  تحدید وحدات الأداء 

تمثل وحدات الأداء في مخرجات مركز النشاط للجهة الحكومیة، وتعد محور 
ة، كما تعد الدعامة الأساسیة لنظام قیاس التكلفة ولذلك یطلق علیها وحدات التكلف

محاسبة التكالیف وتلقى صعوبة في تحدیدها في مجال الخدمات الحكومیة بسبب 
ارتباط المخرجات بمركز النشاط للعوامل النوعیة غیر القابلة للقیاس، مثال ذلك مستوى 

تعدد  إنجاز الخدمة، أو ارتباطها بالنواحي الكمیة التي تخضع للقیاس الدقیق، كما أن
إذ أن كل وظیفة تحتوي على برامج، وكل برنامج (وحدات الأداء في القطاع الحكومي 

                                                
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة السودان للعلوم ممدوح العوران، رقابة أداء المنظور العلمي والعملي،  )2(

  .43، ص2004والتكنولوجیا، الخرطوم، السودان، 
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یؤدي إلى تعدد وحدات ) یحتوي على أنشطة، وكل نشاط یشتمل على مركز تكلفة
الأداء، ونتیجة لهذه العوامل فقد اعتبر أحد الباحثین أن من أسباب تأخیر تطبیق 

الحكومیة هو صعوبة تحدید وقیاس وحدات الأداء محاسبة التكالیف في مجال الخدمات 
.)2(  

  مراحل تقییم الأداء المتبعة من قبل دیوان المحاسبة

إن المراحل والإجراءات التي تتبعها مدیریة التخطیط في دیوان المحاسبة لتطبیق 
مهمة تقییم الأداء لا تختلف عن المراحل والإجراءات التي تتبع في دیوان المحاسبة 

رقابة المالیة، إلا أنه لا توجد سلسلة من المراحل الموحدة التي یمكن تطبیقها في لغایة ال
جمیع الحالات، حیث توجد عدة عوامل تشارك في تحدید الوسائل والإجراءات المناسبة 

  .التي یمكن أن تستخدم في كل مرحلة من المراحل، وهذه العوامل تشمل

  .عة لعملیة تقییم الأداءطبیعة الأنشطة التي تمارسها المنظمة الخاض . أ
 .مدى تطور نظم الإدارة ونظم الرقابة الداخلیة في المنظمة . ب
 .التشریعات والقوانین التي تحكم المنظمة موضع التقییم . ت

یجب الأخذ بنظر الاعتبار عاملي الوقت والجهد المخصصین لكل مرحلة من 
تقییم الأداء التي المراحل، حیث یختلف تحدید مقدار كلاً منهما باختلاف نوع عملیة 

یتم القیام بها، فإذا كانت عملیة تقییم الأداء تتم لأول مرة على الوحدة فیجب أن تعطى 
، ولكن عند تكرار عملیة تقییم الأداء یكون الكثیر مما ورد  جمیع المراحل اهتماماً خاصاً

                                                
  . 21آلاء حاتم العاني، مرجع سابق، ص  )2( 
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فقاً في المراحل الأولى قد غطى ولم یبقى إلا إجراء التصحیح السریع بصورة نظامیة و 
  .لما كشفت عنه عملیة التقییم الماضیة

یمارس دیوان المحاسبة مسؤولیات الرقابة على الأموال العامة في جانبي الإیرادات 
  :والنفقات، وفقاً لما یلي

  :فیما یتعلق بجانب الإیرادات یكون دیوان المحاسبة مسؤولاً عن. أ

تلفة للتثبت من أن تقدیرها   التدقیق في تحقیقات الضرائب والرسوم والعوائد المخ) 1(
ا وفقاً للقوانین والأنظمة المعمول بها   )1(.وتحقیقها قد تمّ

  .التدقیق في معاملات بیوع الأراضي والعقارات الأمیریة وتفویضها وتأجیرها) 2(

التدقیق في تحصیلات الواردات على اختلاف أنواعها للتثبت من أن التحصیل ) 3(
وفقاً للقوانین والأنظمة المتعلقة بها، ومن أن قانون جبایة قد جرى في أوقاته المعینة 

الأموال الأمیریة قد جرى تطبیقه على المكلفین الذین تخلفوا عن الدفع، ومن أن 
التحصیلات قد أُودعت لصندوق الخزینة وقیدت في الفصول والمواد المخصصة لها 

  .في المیزانیة العامة

ات والإعفاء منها للتثبت من عدم إجراء التدقیق في معاملات شطب الوارد) 4(
شطب أو إعفاء في غیر الحالات والأصول المنصوص علیها في القوانین والأنظمة 

  .المعمول بها

  :أما فیما یتعلق بالنفقات فإن دیوان المحاسبة مسؤول عن. ب
                                                

  . 25آلاء حاتم العاني، مرجع سابق، ص  )1(
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التدقیق في النفقات للتثبت من صرفها للأغراض التي خصصت لها ومن أن )  1(     
  .قد تم وفقاً للقوانین والأنظمة الصرف

التدقیق في المستندات والوثائق المقدمة تأییداً للصرف للتثبت من صحتها ) 2(      
  .ومن مطابقة قیمها لما هو مثبت في القیود

التثبت من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب الأصول الصحیحة ومن قبل ) 3(       
  (1) .الجهات المختصة

تثبت من أن النفقات قیدت في الفصول والمواد المخصصة لها في ال) 4(        
  .المیزانیة العامة

التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في المیزانیة إلا بعد ) 5(       
  .الترخیص بذلك من الجهات المختصة

التثبت من أسباب عدم الصرف لكل أو بعض المخصصات التي رصدت ) 6(       
  .یدةللأعمال الجد

التثبت من تنفیذ أحكام قانون المیزانیة  العامة وملاحقة صحة الأوامر المالیة ) 7(       
  .والحالات الصادرة بمقتضاه

كما یقوم دیوان المحاسبة أیضاً بتدقیق حسابات الأمانات والسُلف والقروض ) 8(     
لما هو مثبت  والتسویات للتأكد من صحة العملیات المتعلقة بها ومن مطابقة قیمها

  .في القیود
                                                

  .295الحسني،  وعبد خرابشة، المرجع السابق، ص صادق   (1)
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  .التعریف بطبیعة عمل دیوان المحاسبة الأردني

یشكل "من الدستور  ) 119(بهدف مراقبة إیرادات ونفقات الدولة نصت المادة    
بقانون دیوان محاسبة لمراقبة إیراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها بحیث یقدم دیوان 

تضمن آراءه وملحوظاته وبیان المخالفات المحاسبة إلى مجلس النواب تقریراً عاماً ی
المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیها وذلك في بدء كل دورة عادیة أو كلما طلب مجلس 

ومن . كما ونص الدستور على حصانة رئیس دیوان المحاسبة )1( .النواب منه ذلك
 1952ة نلس 28الناحیة التطبیقیة، تم إنشاء دیوان المحاسبة في الأردن بموجب قانون 

من هذا القانون على أن یتولى إدارة دیوان المحاسبة رئیس یعین ) 5(ونصت المادة 
سیب مجلس الوزراء، ویبلغ التعیین لمجلس النواب، ولا یجوز نبإرادة ملكیة بناءً على ت

عزله أو نقله أو إحالته للتقاعد أو فرض عقوبات مسلكیة علیه إلا بموافقة مجلس 
  . النواب

  .انوني لممارسة الدیوان لدوره الرقابيالأساس الق

یستمد دیوان المحاسبة الأردني في ممارسة نشاطاته الرقابیة على الصلاحیات   
وتعدیلاته، وعلیه فإن ) 1952(التي منحها  الدستور الأردني وقانونه الصادر عام 

 سلطة رقابیة تمارس حقها"تعریف دیوان المحاسبة وكما عرفه عبد الرؤوف جابر هو 
الدستوري في الرقابة على أموال الدولة بمطلقها وتشریعاتها، التي تتصل بعمل الدیوان 
والتأكد من أن هذه الأموال أنفقت لتحقق مردود مالي واقتصادي ، وذلك عن طریق 
تنفیذ الخطط وتحقیق الأهداف العامة المحددة وفقاً للقوانین والنظم باقتصاد وكفاءة 

                                                
دراسة قانونیة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیـع، عمـان،  .دیوان المحاسبة عبد الرؤوف جابر، دور رقابة)  1(

 . 159م، ص 1997
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الدستوري من استخدام الأموال العامة وعدم إساءة استعمالها،  وفعالیة وبما یحقق الهدف
ویقدم تقریراً لمجلس النواب تحت طائلة المسؤولیة یتضمن ". والتقصیر والإهمال بها

المخالفات والاقتراحات لمعالجتها وتحمیل المسؤولیة للمخالفین، ورأیه في تصحیح 
مل رئیس الدیوان المسؤولیة أمام المسار الاقتصادي والمالي والتشریعي للدولة ویتح

مجلس النواب عن أفعاله المخلة بالقانون والناشئة عن أعماله التي یمارسها أثناء 
    )2(. وظیفته وبعد إنهاء خدمته

یعتبر دیوان المحاسبة سلطة دستوریة من سلطات الدولة، وأن الأموال العامة   
المختلفة كلها خاضعة للرقابة التي والأموال الخاصة ذات النفع العام وقطاعات الدولة 

   .یمارسها الدیوان

یمثل دیوان المحاسبة أنموذجاً مؤسسیاً أردنیاً لمؤسسات الدولة الأردنیة كافة   
وجهازها البیروقراطي عامة، لیس فقط لأنه إستطاع أن یكتسب ثقة واحترام المسؤولین 

الشخصیة الوطنیة للدولة الأردنیین والرأي العام على حد سواء، بل لأنه یمثل روح 
  . الأردنیة التي طالما فاخرت بنزاهتها واستقامتها

الحكومة الأردنیة الأهمیة المؤسسیة والدستوریة لدیوان المحاسبة، وتدرك تدرك   
أهمیة دور هذه المؤسسة في هذه المرحلة من التعقید التنظیمي الذي یرافق عملیة 

وما یرافقه من احتمالات انتشار الفساد، لذا الإصلاح الاقتصادي والإداري في الأردن 
  .فقد تم العمل على توفیر كافة الموارد المالیة والبشریة التي یحتاجها الدیوان 

  

                                                
 .162عبد الرؤوف جابر، المرجع نفسه، ص)  2(
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  .رسالة الدیوان

تحقیق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات " تتمثل رسالة الدیوان ب   
 )1(. لوذلك من خلا" الرقابیة والمعاییر المهنیة

محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والمساهمة في إصلاح أنظمة . أ
  .الإدارة المالیة العامة للدولة

المساعدة في تعزیز مبادئ المشروعیة والشفافیة والمساواة في القرار الإداري . ب
الذيُ یتخذ داخل الإدارات الحكومیة، والمساعدة في استخدام الموارد المتاحة 

  .دولة بكفاءة وفاعلیةلل

المساعدة في تعزیز القیم المؤسسیة والمبادئ الأخلاقیة في تقدیم الخدمة . ج
العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفیذیة في إعادة صیاغة التشریعات والقوانین بما 
یتفق مع أسس الرقابة على المال العام، بالإضافة إلى مساعدة مجلس النواب 

  .أعمال القطاع العامللتأكد من مشروعیة 

  . مهام دیوان المحاسبة 

  . تتلخص مهام دیوان المحاسبة في التالي 

                                                
وتعدیلاتــه، الجریــدة الرســمیة ، عمــان،  1952لســنة  28دیــوان المحاســبة، الأردن، قــانون دیــوان المحاســبة رقــم )  1(

 .8، المادة 1952
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مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسُلف والقروض والتسویات .أ 
 )1(. والمستودعات 

تقدیم المشورة في المجالات المحاسبیة للأجهزة الرسمیة الخاضعة لرقابة . ب
المهام  التي یقوم بها الدیوان فیما یتعلق بالواردات فإن دیوان  الدیوان، ومن

  .طریق المحاسبة یكون مسؤولاً عن

التدقیق في تحقیقات الضرائب والرسوم المختلفة للتثبت من أن تقدیرها  .1
وتحقیقها قد تم وفقاً للقوانین والأنظمة المعمول بها ، التدقیق في معاملات 

  . یضها وتأجیرها بیع الأراضي والعقارات وتفو 

التدقیق في تحصیلات الواردات على اختلاف أنواعها للتثبت من أن  .2
التحصیل قد جرى في أوقاته المعینة وفقاً للقوانین والأنظمة المتعلقة بها ومن 
أن قانون جبایة الأموال الأمیریة قد جرى تطبیقه على المكلفین الذین تخلفوا 

لصندوق الخزینة وقیدت في  عن الدفع ومن أن التحصیلات قد دفعت
التدقیق في . الفصول والمواد المخصصة لها في المیزانیة العامة  ج

معاملات شطب الواردات والإعفاء منها للتثبت من عدم إجراء شطب أو 
إعفاء في غیر الحالات والأصول المنصوص علیها في القوانین والأنظمة 

یوان المحاسبة یكون مسؤولاً أما فیما یتعلق بالنفقات فأن د . المعمول بها
  .عن طریق 

                                                
  . 1999، 13مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، العلوم الإنسانیة، المجلد )1(
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التدقیق في النفقات للتثبت من صرفها للأغراض التي خصصت لها ومن . أ
  . ان الصرف تم وفقاً للقوانین والأنظمة 

التدقیق في المستندات والوثائق المقدمة تأییداً للصرف للتثبت من صحتها . ب
 . ومن مطابقة قیمها لما هو مثبت في القیود 

التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في المیزانیة إلا بعد . ج
 . الترخیص بذلك من قبل الجهات المختصة 

التثبت من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب الأصول الصحیحة ومن . د
 . قبل الجهات المختصة 

التثبت من أن النفقات قیدت في الفصول والمواد المختصة لها في . ه
 . ةالمیزانیة العام

التثبت من أن أسباب عدم الصرف لكل أو بعض المخصصات التي . و
 . رصدت للأعمال الجدیدة 

التثبت من تنفیذ أحكام قانون الموازنة العامة وملاحقه ومن صحة الأوامر . ز
 . المالیة  والحوالات الصادرة بمقتضاه

 وفیما یتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسویات یكون. ح
مسؤولاً عن تدقیق جمیع هذه الحسابات للتثبت من صحة العملیات والوثائق 
اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الأوقات المعینة لاستردادها مع 

  .الفوائد المترتبة للخزینة 
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  .أهداف الدیوان 

  .ومن أهداف الدیوان

بصورة قانونیة المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه . أ
وفاعلة، والعمل على تطویر إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً 
للقوانین والأنظمة والتعلیمات الساریة المفعول، كما یجدر التنبیه إلى أوجه 

. النقص في التشریعات المالیة أو الإداریة المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها
. حلیة والإقلیمیة والعالمیة للارتقاء بالعمل الرقابيوالتعاون مع المؤسسات الم

)1(  

والتثبت من أن القرارات  التأكد من سلامة تطبیق التشریعات المعمول بها. ب
 .والإجراءات الإداریة تتم وفقاً للتشریعات النافذة

العمل على مراجعة حسابات كافة الأقسام والدوائر الحكومیة للتأكد من . ج
  .مطابقتها

 . ول والمعاییر التي تضمن عدم حدوث تلاعب في البیانات المالیةللأص

                                                
، 1راسات للعلوم الانسانیة ، العدد، مجلة الد1984دیوان المحاسبة الأردني،   أداءوآخرون، تقییم  ،عبد االله) 1( 

  . 293-223ص
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التأكد من حُسن تنفیذ الموازنة العامة وعدم تجاوز الإعتمادات المرصودة . د
  .وفقاً للأصول والغایات التي فُتحت من أجلها

 الأهداف الإستراتیجیة لدیوان الخدمة ومؤشرات قیاس الأداء 

  )1-1- 1(جدول

 الدائرة ومؤشرات قیاس الأداء/ اتیجیة للوزارة الأهداف الإستر 

الر
  قم 

سنة   الوصف
  الأساس 

  2009  القیمة 

عدد الایضاحات   1
  والكتب الرقابیة 

2007  1072  1143  

عدد الحسابات   2
  المدققة 

2007  7845  7485  

  إعداد الباحث: المصدر

  .أنواع الرقابة التي یمارسها الدیوان 

قابة كغیره من الأجهزة العلیا للرقابة على الجهات یمارس دیوان المحاسبة الر   
  .الحكومیة الخاضعة للرقابة، وتتمثل هذه الرقابة في الأنواع التالیة

  . الرقابة المالیة
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وتعدیلاته  1952لسنة ) 28(یمارس دیوان المحاسبة هذه الرقابة بموجب قانونه رقم   
  .والتي تتكون من

ذا النوع من الرقابة، یقوم مدقق دیوان المحاسبة بموجب ه .الرقابة المحاسبیة. أ   
بالتأكد من سلامة الوضع المالي للجهة الخاضعة للرقابة من خلال الكشوفات 
المالیة، ونتائج النشاطات المالیة وفقاً لمبادئ المحاسبة الدولیة للقطاع العام، ویتم 

مالیة، سواء من ذلك من خلال التدقیق في مختلف الجوانب التفصیلیة للمعاملات ال
حیث تفاصیل تحقق وتحصیل الإیرادات، أو تفاصیل صرف النفقات، أو سلامة 
القیود المالیة ومطابقتها للأطر المحاسبیة، بمعنى أن هذه الرقابة تقوم على أساس 
استخدام التدقیق المستندي والحسابي التي لا بد منها لاكتشاف ومنع الأخطاء 

  )1( .فقاتوالتجاوزات في الإیرادات الن

یقوم مدقق دیوان المحاسبة في هذا النوع . )رقابة المطابقة(الرقابة القانونیة .ب   
من الرقابة بالتأكد من توافق إجراءات الجهة الحكومیة محل التدقیق مع القوانین 
واللوائح ذات العلاقة بالكشوفات المالیة، ویتم ذلك من خلال مطابقة الإجراء ذي 

ع التشریعات الخاصة بذلك، وبمعنى آخر مطابقته لمختلف القواعد الآثار  المالیة م
ومن خلال هذا النوع من الرقابة یقوم دیوان . القانونیة التي تحكمه شكلاً وموضوعاً 

المحاسبة بتوجیه النظر إلى أي نقص أو تعارض في التشریعات المالیة أو الإداریة، 
ما یسبب التجاوزات المالیة أو  وذلك بهدف سد الثغرات التي یمكن أن ینفذ منها

  . الإداریة

                                                
، 3الیرموك، العدد  الصعوبات التي تواجه دیوان المحاسبة في الأردن ، أبحاث ).1994(محمود قاقیش،)1(

  . 344-309ص
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  رقابة الأداء . ج

یتم تدقیق أداء الجهة الحكومیة الخاضعة للتدقیق  )1(في هذا النوع من الرقابة  
، بحیث یتم  للتأكد من سلامة وحُسن تنفیذ المهام والبرامج والنشاطات الموضوعة مسبقاً

 1993وقد قام الدیوان عام . ةلفت النظر إلى أي انحراف عن الأهداف المرسوم
باستحداث مدیریة التخطیط والرقابة المركزیة وكان من أهم مهامها، القیام بتدقیق الأداء 
المالي للمؤسسات والدوائر الرسمیة، إلى أن تم استحداث مدیریة جدیدة هي مدیریة 

  )2(.رقابة الأداء والبیئة للقیام بتلك المهمة

إجراء المسح المبدئي للنشاط محل . بعدة مراحل هيیمر هذا النوع من الرقابة   
التدقیق والتخطیط، وتحدید أهداف ومؤشرات للنشاط محل التدقیق، والفحص والتنفیذ، ثم 

ورغم بع المحاولات المتواضعة التي یقوم بها دیوان . إعداد التقریر والإبلاغ عن النتائج
 أنه ینصب على الإجمالیات المحاسبة كجاز رقابة خارجي في مجال رقابة الداء إلا

لكل لوحدة إداریة ولیس على مستوى مراكز الأداء والربط بین المدخلات والمخرجات، 
  .كما أنها لا تخضع لنظام شامل ومعاییر للأداء

                                                
 ، محاسبة الأدوات المالیة،  دار صفاء للنشر والتوزیع2010أحمد حلمي جمعة ، )1(
، دراسة تحلیلیة ناقدة لمدى انسجام واجبات ومسؤولیات مدققي الحسابات في القوانین )2004(علي الذنیبات ، ) 2(

 . 1، ع31لجامعة الأردنیة، مجالأردنیة مع معاییر التدقیق الدولیة، مجلة دراسة ا
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یتطلع دیوان المحاسبة إلى أن تقوم المراقبات المیدانیة التابعة له بممارسة الرقابة   
والتي تمثل منهجاً علمیاً شاملاً یجمع بشكل   Comprehensive Auditالشاملة 

متكامل بین المفاهیم المحاسبیة والقانونیة والاقتصادیة، وذلك بهدف التأكد من سلامة 
الأموال العامة والمحافظة علیها، ورفع كفاءة استخدامها وتحقیق الفاعلیة من النتائج 

علام الإدارة المسئولة عن الانحرافات لاتخاذ  الإجراءات المناسبة لمعالجتها المحققة، وإ
  .وتصحیحها في الوقت المناسب

  الرقابة الفنیة . د

یقوم دیوان المحاسبة بمتابعة مدى تقدم العمل في المشروعات الإنمائیة أو تأخره   
أو تعثره ویلفت النظر إلى أي خلل أو انحراف یراه فیها، ویقوم الدیوان بهذه الرقابة من 

ي الجهات الخاضعة لرقابته حیث تقوم بمراقبة سیر العمل في خلال مراقبات الدیوان ف
المشروعات الإنمائیة التي تقوم بها هذه الجهات وذلك بأعلام الدیوان عن أي تأخیر أو 
تباطؤ أو تعثر في المشروعات التي یجري العمل بها لمخاطبة الدوائر المختصة حول 

عهدین أو اتخاذ الإجراءات المناسبة ذلك لبیان أسباب التعثر أو التأخیر لمحاسبة المت
التي تحقق الأهداف المرسومة لهذه المشاریع من اجل الاستفادة منها بالشكل لأمثل، 

( كما یقوم الدیوان بهذا النوع من الرقابة في مركز الدیوان وذلك عند متابعة الدوائر فیه 
كل المتعلقة لبعض المشاریع وبیان تقدم العمل بها أو تحدید المشا) الهندسیة 

  .)1(بتنفیذها

   .الرقابة على الإیرادات. ه

                                                

 .1دراسات للعلوم الإنسانیة ، العدد، مجلة ال1984عبد االله، وآخرون، تقییم أداء دیوان المحاسبة الأردني،  )  1(
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 . ومن أمثلة النوع على الرقابة على الإیرادات ما یلي

تدقیق إیرادات الدوائر والمؤسسات الخاضعة حساباتها للمدیریة، وتقدیم  . أ
المشورة والتوجیه المحاسبي للوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة في تدقیقها 

  . للمدیریة

اد التقاریر الرقابیة وتوجیها إلى الدوائر التي تم التدقیق على إعد . ب
جراء المتابعات اللازمة على المخرجات الرقابیة الصادرة عن  حساباتها وإ

  )2(.المدیریة

  . الرقابة على النفقات. و

  . یبرز دور دیوان المحاسبة في الرقابة على النفقات من خلال ما یلي 

لوزارات والمؤسسات والدوائر الخاضعة حساباتها تدقیق حسابات النفقات في ا . أ
للمدیریة، بالإضافة إلى تقدیم المشورة والتوجیه المحاسبي للوزارات والدوائر 

  .والمؤسسات الخاضعة في تدقیقها للمدیریة

  .إعداد التقاریر الرقابیة وتوجیها إلى الدوائر التي تم التدقیق على حساباتها . ب

  .ى المخرجات الرقابیة الصادرة عن المدیریةإجراء المتابعات اللازمة عل . ث

  .الرقابة على البلدیات والأقالیم. ز

  .تقوم المدیریة بالأعمال والمهام التالیة

                                                
 .مدیریة التخطیط والرقابة المركزیة، مشروع دلیل الرقابة على الأداء)  2(
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  . بلدیة 12التدقیق المسبق قبل الصرف وتخضع له . أ 

التدقیق اللاحق بعد الصرف وتخضع له كافة الدوائر أدناه بالإضافة لما ورد . ب
  .في البند أ

ستملاكات والتقدیرات، والمشاركة في لجان التدقیق والتحقیق المشكلة في الا  .ج
  .  الدوائر أدناه

التحقق من الشكاوي الواردة للدیوان على الدوائر أدناه، والمشاركة بفرق العمل   .د
عداد مادة التقریر السنوي الخاصة بالمدیریة، والقیام . الخاصة بالدوائر أدناه وإ

  . )1(بها المدیریة من قبل إدارة الدیوان بالأعمال التي تكلف

  .الرقابة على الشركات والتحلیل المالي. ح

فأكثر في %) 50(الرقابة والتدقیق على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة  .1
  .رأس مالها

دراسة وتحلیل الحسابات الختامیة للدولة ودراسة وتحلیل الحسابات الختامیة  .2
  .مة المستقلةللمؤسسات والهیئات العا

. دراسة وتحلیل الحسابات الختامیة للجامعات الرسمیة ودراسة وتحلیل الدین العام .3
وتحلیل للمؤشرات المالیة والاقتصادیة والتي تعبر عن السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة 

  . وتحلیل المیزانیات العمومیة وبیان الرأي حولها إلى دولة رئیس الوزراء الأفخم

                                                
 .لكــــة الأردنیــــة الهاشــــمیة مــــن خــــلال الــــرابط الإلكترونــــيالموقــــع الرســــمي لبرنــــامج الحكومــــة الإلكترونیــــة للمم)  1(

//images.jordan.gov.jo.http 
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لیل قانون الموازنة واستخراج الملاحظات حوله إلى دولة رئیس الوزراء دراسة وتح .4
الأفخم ومجلس النواب دراسة وتحلیل رقابة أداء الحكومة بمختلف مؤسساتها وتقدیم 

 .المشورة والمساعدة للمیدان

  .الرقابة على المؤسسات المستقلة

ول والحفاظ على المال مراقبة مدى التزام الدوائر بالقوانین والأنظمة الساریة المفع . أ
  .العام، وتدقیق عملیة تحصیل الإیرادات وفقاً لهذه الأنظمة

التأكید على تفعیل إجراءات الرقابة الداخلیة وتحسین أدائها بما یتفق وبلاغات الرئاسة  . ب
الجلیلة بهذا الِشأن وتقدیم المشورة القانونیة والفنیة والمالیة للدوائر بالتنسیق مع المدیریات 

  . یةالمعن

وضع الخطط اللازمة للتدقیق وصیاغة التقاریر الرقابیة المعززة وثائقیاً وقانونیاً  . ت
جراء الفحوصات الفجائیة على أمناء الصنادیق،  والمشاركة في اللجان المختلفة، وإ
جراء الكشف الحسي والمیداني على المشاریع قید التنفیذ ودراسة  الجباه، والمستودعات وإ

  .والتمدیدات التي تطرأ على العطاءاتالأوامر التغیریة 

متابعة التعدیلات التي تطرأ على الأنظمة والتعلیمات وتعمیمها على المدققین  . ث
والدوائر ودراسة وتحلیل المیزانیات و الحسابات الختامي للدوائر التي تستخدم أسلوب 

 )1(. الحساب التجاري ورفع التوصیات المناسبة بشأنها

 
                                                

دراسة قانونیة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  .عبد الرءوف جابر، دور رقابة دیوان المحاسبة )1(
 م1997
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  ان المحاسبة الأردني النظام الرقابي لدیو 

و ) 13(یستند دیوان المحاسبة في ممارسة هذا النوع من الرقابة على المادتین 
) 13( حیث تبیح المادة  1952لسنة ) 28(من قانون دیوان المحاسبة رقم ) 14(

لرئیس الدیوان أن یوجه النظر إلى أي نقص یجده في التشریع المالي أو الإداري وله 
لرئیس الدیوان أن یطلع على جمیع ) 14(الیة، كما تبیح المادة تعلق بالأمور الم

التقاریر والمعلومات الواردة من المفتشین سواء أكانوا مالیین أو إداریین ولها تعلق 
بالأمور المالیة، وعلى تقاریر التحقیق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالیة، 

یضاحات من جمیع دوائر وأن یطلب تزویده بكل ما یرید الإطلاع ع لیه من معلومات وإ
ویندرج تحت هذا النوع من الرقابة رقابة . الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته

 .)1(التعیینات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومیة وكذلك الترفیعات والترقیات

امة الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة العامة والمؤسسات الع . أ
  . المستقلة    والمجالس البلدیة ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى

  . فأكثر من رأسمالها%) 50(الشركات التي تمتلـك الحكومة ما نسبته  . ب
أیة جهة یقرر مجلس الوزراء تكلیف دیوان المحاسبة بتدقیق حساباتها إذا كانت   

ت بموجب أحكام القانون ومن أموال هذه الجهة بحكم الأموال العامة أو أن  جبایتها تمّ
   )2(.الخ... الأمثلة على ذلك النقابات المهنیة والجمعیات الخیریة والهیئات التطوعیة

                                                
وتعدیلاته، الجریدة الرسمیة ، عمان،  1952لسنة  28الأردن، قانون دیوان المحاسبة رقم  دیوان المحاسبة، )1(

1952. 
، قانون الدیوان الحالي لا یلبي التطلعات المستقبلیة في أحكام الرقابة على المال العام، 1996شخانبة ،محمد  )2(

 .26، ص10509جریدة الدستور، العدد 
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  . أهم المدیریات في دیوان المحاسبة الأردني 

  .العملیات والمهام الخاصة والتفتیش مدیریة

الأموال وصحة تداولها المراقبة المالیة للنقد من خلال التأكد من سلامة أرصدة   .1
جراء الجرد والفحوصات الفجائیة لصنادیق  یداعها لدى البنوك، وإ قبضاً وصرفاً وإ

  .وحسابات الدوائر المعنیة

المراقبة المحاسبیة للسجلات من خلال التأكد من جهة سندات الصرف وتوافقها   .2
بي للسندات مع قرارات الصرف والاتفاقیات المختلفة والتأكد من صحة التوجیه الحسا

  )2( .وصحة التسجیل في الدفاتر والسجلات

المراقبة المادیة للموجودات من خلال التأكد من سلامة حفظ الأموال وصحة . ج
سیر العمل في المستودعات وعمل جرد فعلي فجائي لأرصدة المواد في 

  .المستودعات

ت مع النظم المراقبة الإداریة والقانونیة من خلال الـتأكد من توافق إجراءا. د
الموضوعة وتطبیق الإجراءات بكیفیة تحقق الرقابة الذاتیة ضمن الأصول 

    .  المحاسبیة المعتمدة وعدم تجاوز الصلاحیات في اتخاذ القرارات

متابعة المخرجات الرقابیة الناتجة عن عملیات التدقیق والتحقیق المتعلقة . ه
قییم لكافة أوجه الإجراءات الذي بالمهام الموكلة للمدیریة  والفحص والتحقق والت

                                                

 .17،ص2003ارة المؤسسات العامة، دار وائل، إد ، وآخرون،المعانيأیمن )  2(
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تقوم به المراقبات المیدانیة،ومتابعة تنفیذ خططها والتزامها بالبلاغات والتعامیم 
  .الصادرة عن الدیوان وتنفیذها لمعاییر التدقیق الحكومیة والدولیة

   .مدیریة الدعم الفني والهندسي

نیة للعطاءات المشاركة في دراسة وتحلیل وتقییم العروض المالیة والف. أ
الحكومیة تمهیداً لإحالتها على العروض المناسبة والمطابقة للشروط 
والمواصفات، والقیام بالكشوف المیدانیة المفاجئة للمشاریع المختلفة قید التنفیذ 
بهدف أوجه القصور في تنفیذ الأعمال ومعالجتها وفقا لمواصفات وشروط العقد 

.  

دیة الخاصة بالمشاریع ومتابعة و استكمال توثیق المخالفات الفنیة والعق. ب
الإجراءات الخاصة بشأنها مع الدوائر المعنیة بهدف معالجتها وتصویبها 
وتحدید أسالیب العمل والرقابة على الأعمال الهندسیة المختلفة للمشاریع ودراسة 
التقاریر الفنیة عن سیر أعمال هذه المشاریع والتقاریر المتعلقة بالمآخذ 

  . )1(فات الفنیة والعقدیة واتخاذ الإجراء المناسب حیالهاوالمخال

دراسة العقود الخاصة بالاتفاقیات للمشاریع واقتراح ما یلزم بشأنها والمشاركة . ج   
في استلام المشاریع للتأكد من مطابقتها لشروط ومواصفات العقود،والمشاركة 

دراسة الموضوعات لجان التحقیق والتدقیق الفني على المطالبات المالیة، 
بداء الرأي الهندسي والعقدي بها والرد على أیة استفسارات حول  المعروضة وإ

  . المشاریع 

                                                
 .عبد الرؤوف جابر، مرجع سابق)  1(
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مراقبة سیر الأعمال في المشاریع والإشراف على إعداد الكشوف والبیانات   . د   
الإحصائیة للمشاریع الحكومیة وتحلیلها من خلال برامج محوسبة محددة بهدف 

  .)2( .الإنجاز لهذه المشاریع تقییم   مستوى 

  نشأة وتطور دیوان المحاسبة الأردني: المبحث الثاني
مر تأسیس دیوان المحاسبة في الأردن بثلاثة مراحل ارتبطت بشكل وثیق بتطور   

  )1(.الظروف السیاسیة والاقتصادیة والتشریعیة في المملكة

  .المرحلة الأولى

حینما تم إنشاء فرع في  1928عام تعود المرحلة الأولى لشهر كانون ثاني   
وذلك من أجل التدقیق في الحسابات " مراجعة الحسابات"شرق الأردن سمي بدائرة 

" ، تم استبدال هذا الفرع بمسمى آخر هو 1930المالیة في الإمارة، وفي أواخر عام 
م وذلك بموجب القرار الوزاري المنشور في الجریدة الرسمیة رق" دائرة تدقیق الحسابات

  )2(.9/8/1930تاریخ ) 271(

  . المرحلة الثانیة

حینما صدر قانون تدقیق وتحقیق  1931أما هذه المرحلة تعود إلى عام   
الحسابات، حیث تم بموجب هذا القانون تأسیس دائرة تدقیق وتحقیق الحسابات استناداً 

                                                
، تقییم نموذج الأداء الوظیفي في المؤسسات الحكومیة ، مجلة الدراسات  1995طناش ، وآخرون، محمد )  2(   

 . أ ، العدد السادس 22للعلوم    الانسانیة ، الجامعة الأردنیة ، المجلد 
داء، مجلة ، متطلبات أجهزة الرقابة المالیة العلیا للقیام برقابة الأ) 2000( ي، وعبد خرابشة،صادق الحسن)1(

  . 2، عدد 27دراسات، مج 
  bureau.gov.jo-www.audit .الموقع الرسمي لدیوان المحاسبة الأردني، نقلاً من الرابط الإلكتروني )2(
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الدائرة من القانون الأساسي لأمارة شرق الأردن، وكانت مهمة هذه ) 19(إلى المادة 
فحص الحسابات الحكومیة المتعلقة بالإیرادات والنفقات والأمانات والسلفات، بما في 
ذلك الأموال الخاصة الداخلة في القیود المالیة للدولة، ومـع أن هذا القانون قد حدد 
إرتباط دائرة تدقیق وتحقیق الحسابات برئاسة الوزراء، إلا أن هذا الارتباط لم یكتب له 

ر، فقد تم فك إرتباط تلك الدائرة من رئاسة الوزراء وربطها بوزارة المالیة عام الاستمرا
وتم ربط  1931أعید فك الارتباط كما كان علیه في عام  1942، وفي عام 1939

حینما تم فك الارتباط من  1949الدائرة برئاسة الوزراء واستمر هذا الارتباط حتى عام 
ارة المالیة والاقتصاد، وبقي الارتباط على هذا الحال رئاسة الوزراء وربطها ثانیة مع وز 

ان ، واستمر تطبیق قانون تدقیق الحسابات إلى أن صدر قانون دیو 1952حتى عام 
  )1(.1952لسنة ) 28(المحاسبة رقم 

  .المرحلة الثالثة

بدأت المرحلة الثالثة لتأسیس دیوان المحاسبة بصفته الدستوریة مع صدور   
یشكل "من الدستور ) 119(، حیث نصت المادة 8/1/1952تاریخ الدستور الأردني ب

، وفي ضوء هذه المادة "بقانون دیوان محاسبة لمراقبة إیراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها
في عدد الجریدة  1952لسنة ) 28(الدستوریة،  تم صدور قانون دیوان المحاسبة رقم

نون بعد شهر من تاریخ نشره في وعمل بهذا القا 16/4/1952الرسمیة الصادر بتاریخ 
الجریدة الرسمیة، وقد صدرت خمسة تعدیلات على هذا القانون خلال العقود السابقة ، 
وجاءت هذه التعدیلات لتواكب التوسع في النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي 

                                                
دراسة میدانیة، مجلة مؤتة للدراسات والأبحاث، –، تقییم أداء دیوان المحاسبة الأردني 1993 ، العواملةنائل  )1(

  .المجلد الثامن،العدد الخامس
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والاجتماعي الذي شهده الأردن خلال هذه الفترة، وما تبع ذلك من تطور في أنواع 
ب الرقابة، وأهدافها، ونطاقها ، ومتطلبات ممارستها، والتقنیات المستخدمة وأسالی
  .)1(فیها

واكب دیوان المحاسبة التطورات الإقلیمیة والدولیة في مجال الرقابة وكل ما   
یتعلق بعمله وصولاً إلى الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها أسوة بالأجهزة الرقابیة في 

اریع تعدیل لقانونه وفقاً للتطورات الاقتصادیة والمعلوماتیة الدول المتقدمة، فتم رفع مش
إجراء التعدیل على قانون دیوان  2002التي تشهدها المملكة، إلى أن تم عام 

 )2(. المحاسبة

، ویمثل هذا التعدیل نقلة 2002لسنة ) 3(تم تعدیل القانون المؤقت المعدل رقم   
لتعدیلات التي جاء بها هذا القانون نوعیة في قانون دیوان المحاسبة حیث شملت ا

  )3( .المؤقت عدة نواحي من أبرزها

تدقیق النفقات لاحقاً وعكس ذلك فإن الأمر یتطلب موافقة رئیس الوزراء على ذلك،    . أ
حیث  كانت النفقات تدقق وفق المنظور السابق تدقیقاً مسبقاً للمبالغ التي تزید عن 

تهج أسلوب التحول التدریجي من التدقیق السابق دینار حیث كان الدیوان ین) 5000(
  .إلى التدقیق اللاحق في كافة إجراءات التدقیق

                                                
  bureau.gov.jo-uditwww.a .الموقع الرسمي لدیوان المحاسبة الأردني، نقلاً من الرابط الإلكتروني) 1(
وتعدیلاتــه، الجریــدة الرســمیة ، عمــان،  1952لســنة  28دیــوان المحاســبة، الأردن، قــانون دیــوان المحاســبة رقــم )  2(

 .8، المادة 1952
  bureau.gov.jo-www.audit .الموقع الرسمي لدیوان المحاسبة الأردني، نقلاً من الرابط الإلكتروني ) 3(
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إضافة الرقابة الإداریة كنوع جدید من الرقابة التي یمارسها الدیوان بالإضافة إلى .ب
الرقابة المالیة علماً بأن الدیوان یمارس هذه الرقابة منذ تأسیسه على القرارات 

  .لإداریة التي لها علاقة أو ارتباط بالأمور الماليوالإجراءات ا

إضافة رقابة البیئة للتأكد من سلامة تطبیق التشریعات البیئیة المعمول بها بالتنسیق .ج
  .مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممارسة رقابة الأداء

ن الرقابیة إتساع نطاق الرقابة التي یمارسها الدیوان، فقد أضیفت إلى مظلة الدیوا.د
المؤسسات العامة، كما تم بموجب التعدیل المشار إلیه إعطاء الحق للدیوان الاستعانة 

 .بالمستشارین والخبراء والاختصاصین في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنیة

تم إخضاع الموظفین والمستخدمین للمساءلة القانونیة في حالة إمتناعهم عن تقدیم ی.ه
الدیوان لغایة تدقیقها أو في حالة عدم الرد على إستیضاحات الدیوان  الوثائق لمدققي

 .ضمن المدة المسموح بها في القانون

یرتبط دیوان المحاسبة من الناحیة الفنیة الرقابیة بمجلس النواب ومن الناحیة   
مكانیة إقالة رئیسه، أما المشاكل التي توا جه الإداریة برئیس الوزراء الذي یحدد موازنته وإ

دیوان المحاسبة ترتبط أساسا بمرجعیاته الإداریة والفنیة والاستقلالیة الإداریة والمالیة 
عملاً بنماذج مؤسسات الرقابة في دول العالم المتقدم، ما سیساهم حتماُ في تسریع وتیرة 

  . )1(العمل وتجفیف منابع الفساد

  .التقریر السنوي لدیوان المحاسبة

                                                
 images.jordan.gov.jo.http//موقع برنامج الحكومة الإلكترونیة للمملكة الأردنیة الهاشمیة )  1(
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من ) 119(في إعداد تقریره السنوي على نص المادة یستند دیوان المحاسبة    
لى أحكام مواد قانونه رقم  من ) 22/1(حیث حددت المادة  1952لسنة  28الدستور، وإ

قانون الدیوان موعد تقدیم الدیوان لتقریره السنوي لمجلس النواب في بدایة كل دورة 
م في أي وقت تقاریر قد أجازت لرئیس الدیوان أن یقد) 22/2(عادیة، كما أن المادة 

خاصة یلفت فیها النظر إلى أمور یرى أنها من الخطر والأهمیة بحیث تستلزم تعجیل 
  .النظر فیها

یعد التقریر من أهم إنجازات الدیوان السنویة، ویعود ذلك لتوجیهه إلى مجلس   
لى وزیر المالیة، إضافة إلى ما یتضمنه من أهم  لى رئیس الوزراء، وإ النواب، وإ

  .لفات المرتكبة والمآخذ والملاحظات والمسئولیة المترتبة علیهاالمخا

تستفید من تقریر دیوان المحاسبة عدة جهات من بینها مجلس النواب، رئاسة   
الوزراء، ووزارة المالیة بالإضافة إلى الجهات العلیا في الجهات الخاضعة للتدقیق، 

احثین والمحللین الاقتصادیین والجهات المسئولة عن تنفیذ النتائج والتوصیات، والب
والإحصائیین، بالإضافة إلى المواطنین الذین لهم الحق في الإطلاع على أوضاع 
الأداء الحكومي، ومعرفة ما هي الأخطاء والتوصیات التي توصل إلیها دیوان 

  .المحاسبة
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  تطویر العمل الرقابي لدیوان المحاسبة الأردني 

ن الأدلة الرقابیة التي تغطي جزءاً من الأعمال الرقابیة واصل الدیوان إعداد مجموعة م 
  )1(.التي یمارسها، ومن بین هذه الأدلة

  .والمتعلقة بالرقابة المالیة )2(إعداد معاییر التدقیق الحكومي، . أ

لسنة  116دلیل یخص نظام الرقابة الداخلیة الصادر بموجب التعمیم رقم  . ب
2001 .  

  .الإحصائیةدلیل التدقیق باستخدام العینات .ج

  .دلیل تدقیق الحساب الختامي للحكومة.د 

یعد المسار التدریبي من أهم الآلیات المتبعة في الدیوان لرفع جودة العمل   
الرقابي، حیث اعتمد الدیوان مساراً تدریبیاً یواكب النمو الوظیفي لمدققیه، ویرتبط 

  .الدیوانبمسمیاتهم الوظیفیة، وقد انعكس أثر ذلك إیجابیاً على موظفي 

یسعى دیوان المحاسبة لتبادل وجهات النظر والأفكار والخیرات في میدان الرقابة   
المالیة وأیة مجالات أخرى ذات علاقة، حیث یشارك في العدید من المنظمات العربیة 
والإقلیمیة والدولیة، وذلك من أجل العمل على نشر الوعي المهني بین موظفیه مما 

في أداء مهامه وتشمل عضویة الدیوان المنظمات الرقابیة یساعد على تقویة دوره 
  .التالیة

                                                
، ت والأبحاثیة، مجلة مؤتة للدراسادراسة میدان–، تقییم أداء دیوان المحاسبة الأردني 1993عواملة ،  ال نائل )1(

 .المجلد الثامن،العدد الخامس
 . 1998لسنة  32تعمیم رقم  )2(
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  ).إنتوساي(المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة . أ     

  ).أسوساي(المنظمة الآسیویة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة .ب    

  ).أربوساي(المالیة والمحاسبة  المجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة.ج    

تعتبر المحاسبة الحكومیة من أهم الأدوات التي تستخدمها العدید من الجهات   
ومن أعظم الأهداف التي تسعى المحاسبة الحكومیة إلى تحقیقها هي تحقیق الرقابة 
على الإدارة المالیة الحكومیة وفي هذا المضمار تبرز العدید من الوحدات الحكومیة 

تساهم في تحقیق المحاسبة الحكومیة لأهدافها ومن أبرز هذه الوحدات المستقلة  التي
كل من دیوان المحاسبة وهیئة مكافحة الفساد والسؤال المطروح ما أهمیة الدور الذي 
یقوم به دیوان المحاسبة الأردني في تحقیق الرقابة على المال العام وعلى النشاطات 

  .حكومیة المختلفةالحكومیة للوحدات الإداریة ال

یهدف دیوان المحاسبة إلى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها   
بصورة قانونیة وفاعلة كون دیوان المحاسبة هو الجهاز الرقابي المالي الأعلى في 
المملكة وهو یتولى مراقبة واردات الحكومة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض 

  )1(. .والمستودعات وفقا لضوابط حددها المشرع والتسویات

یبرز أهم ادوار دیوان المحاسبة في الرقابة الفاعلة على كیفیة التصرف بالمال   
العام من حیث مراقبة المصروفات للوزارات والمؤسسات والدوائر كما یقوم بالتدقیق على 

                                                
، دراسة تحلیلیة ناقدة لمدى انسجام واجبات ومسؤولیات مدققي الحسابات في القوانین )2004(علي الذنیبات ،  )1(

 . 1، ع31الأردنیة مع معاییر التدقیق الدولیة، مجلة دراسة الجامعة الأردنیة، مج
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ني كما یساهم في طرق الإنفاق حسب التشریعات والقوانین المبرزة بالدستور الأرد
الارتقاء بالمؤسسات والوزارات في تنظیم عملیة المصروفات ومقابلة حجم المصروفات 

  .بالإیرادات لتحقیق المنفعة العامة

أدى نهج دیوان المحاسبة إلى إعادة رسم علاقاته مع مؤسسات ودوائر الدولة   
والهیكلي للدولة على أسس جدیدة، معتبرا الرقابة جزءا من مشروع الإصلاح الإداري 

إن رؤیة الدیوان تتمثل في التمیز المهني المستدام لتعزیز المساءلة العامة . ولیست فوقه
ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلیة وفق أحدث المنهجیات والأسالیب الرقابیة 

  .الحدیثة والمعاییر والممارسات الدولیة بهذا الخصوص

ضحة عن حقیقة عملیات الدولة ومستوى الأداء یعطي تقریر الدیوان صورة وا  
المؤسسي والمالي للدولة ومستوى الخلل والتجاوز والمخالفات في دوائر الدولة حیث 

  .یقوم مجلس النواب بمناقشة التقریر ومراجعته 

ینبغي إعداد دلیل خاص یوضح جمیع الإجراءات أللإداریة والمالیة والرقابیة 
لتي یقوم بها المشروع من خلال تحدید وتعریف التي تغطي جمیع العملیات ا

  .اختصاصات كل وظیفة من الوظائف التي تشملها الخریجة التنظیمیة للمشروع

تشیر الدراسات إلى تزاید الطلب على الخدمات الحكومیة وتنامیه طردیاً مع   
إن تدقیق الأداء یعمل على تعریف نوع ولیس فقط كمیة . زیادة عدد المستفیدین

  .لب والخدمات المتاحة، والمساءلة عن الموارد العامة وتلبیة حاجات المستخدمینالمطا
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  .(1) .ترجع أهمیة تدقیق الأداء إلى عدة عوامل من أهمها

ابتكار الطرق التي تساعد على تحفیز الأفراد ورفع معنویاتهم وبالتالي تحسین .  أ
یجاد روح المنافسة وتنمیة روح الإبداع والابت   .كار بین أفراد المنظمةأدائهم، وإ

الكشف عن مدى موضوعیة تصمیم الوظائف وسلامة أسس الاختیار ومدى . ب
  . فاعلیة الاختیار في انتقاء الأفراد الأكفاء لإشغال الوظائف

أن وجود مؤشرات واضحة یمكن استخدامها كمقیاس لتدقیق وتقییم الأداء . ج
منظمة أو خارجها، ویساعد في یساعد في إجراء المقارنات بین الأنشطة داخل ال

  .بناء علاقات جیدة واستغلال الطاقات على الوجه الأفضل

  .الكشف عن حُسن سیر العمل والإنجاز حسب الخطط وبالمستویات المطلوبة.د

رفع كفاءة ومستویات العاملین بالإعداد السلیم لتحدید حجم التدریب اللازم مع . ه
سسة، باعتبار أن نتائج أعمالهم سوف یتم الشعور بالثقة والمسئولیة تجاه المؤ 

  .تقییمها

إظهار التطور الذي حققته  الوحدة الحكومیة عن طریق مقارنة الإنجاز الفعلي . و
   )2(.للأداء زمانیاً من فترة لأخرى، ومكانیاً بالمقارنة بالمشاریع المماثلة

ن مدى توفیر معلومات تساعد على تحسین عملیات صنع القرار والمساءلة ع. ز
 )2(.الكفاءة في استخدام الموارد العامة والفاعلیة في تحقیق الأهداف

                                                

  . 359 مرجع سابق، حسني، ال  (1)
 . 41، ص 2000العاني،  )2(
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أن لتدقیق الأداء أهمیة كبیرة من حیث تحقق الخدمة طبقاً للخطط الموضوعة   
وعدم انحراف الخدمة عن مستواها اللازم لتحقیق الأهداف، وعدم إنفاق الأموال دون 

هذا بالإضافة إلى ما یعكسه تدقیق   )3(.تحقیق أكبر عائد وبأقل تكلفة وجهد ممكن
الأداء من وضوح أهداف وغایات البرامج والمشاریع، والجودة والفاعلیة في تنفیذ البرامج 
بالمقارنة مع الخطط التي تمت الموافقة علیها، وما یظهره من تحسین نوعیة النتائج 

خلیة، وتطویر أسلوب فیما یتعلق بالتكلفة الموضوعة مسبقاً وتحسین نوعیة الإدارة الدا
إعداد التقاریر، بالإضافة إلى جودة التخطیط، ووضوح مسئولیات وسلطات الهیئة 

وبالجملة فإن تدقیق الأداء تنعكس آثاره   )4(.الخاضعة للتدقیق لتنفیذ الخطط المعتمدة
وتظهر أهمیته على مستویات متعددة سواء على مستوى الوحدة الحكومیة، أو على 

ن، أو على مستوى لأفراد بتوجیه الطاقات البشریة والإمكانات المالیة مستوى المدیری
المادیة، لتنفیذ المشروعات بدقة وتحقیق الأهداف المخطط لها باقتصاد وكفاءة 

  .وفاعلیة

  .أهم الصعوبات التي تواجه تدقیق الأداء في قطاع الخدمات الحكومیة

ت معیقات وصعوبات متعددة تواجه عملیة تدقیق وتقییم الأداء في قطاع الخدما  
   تحول دون تحقیق النتائج المرجوة من تقییم الأداء ومن أهمها

  . أسباب تتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة. أ 

                                                                                                                                           
)2(  www.oecd.org. pp.5-6. 

  . 2دیوان المراقبة العامة، ص   )3(
 .، التنظیم الإداري في الأردن، معهد الإدارة العامة، عمان1982شوبكي ، ال )4(
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عدم وجود أهداف واضحة محددة الأمر الذي یؤدي إلى إعاقة قیاس الفاعلیة،   
ل مقارنة النتائج لأن الفاعلیة تتطلب توفیر الموارد تحدید الأهداف بشكل واضح من أج

  )5(.المتحققة بالأهداف الموضوعة والربط بینهما

  .نقص في أنظمة المعلومات الإداریة في بعض الأجهزة التنفیذیة  . أ

  .عدم وجود معاییر كافیة یمكن استخدامها لقیاس الأداء . ب

بس في فهم ومعرفة بعض المفاهیم الرقابة لدى الجهات التنفیذیة . ت   .وجود لُ

إداري سلیم بحیث یمكن ربط تقدیرات النفقات والإیرادات بمراكز عدم توفر تنظیم   . ث
  .المسئولیة، مما یؤدي إلى اختلال السلطة والمسئولیة في إعداد التقدیرات أو تنفیذها

إخفاء بعض المعلومات المتعلقة بالأجهزة التنفیذیة، وعدم  التعاون مع الجهاز . ج
  .كل المطلوبالرقابي مما یشكل عائقاً للقیام بالمهام، بالش

صعوبة تحقیق الأهداف المطلوبة في موعد زمني محدد بسبب ارتفاع التكلفة ونقص . ح
  .الموارد

صعوبة قیاس المردود النقدي في قطاع الخدمات العامة، وصعوبة قیاس النتائج . خ
 .بصورة ملموسة

ویمكن تلخیص الصعوبات التي تتعلق . صعوبات تتعلق بالجهاز الرقابي  -ب 
  .بي بما یليبالجهاز الرقا

                                                
)5(   www.nao.org.uk، p. 1. 
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عدم توفر الأساس القانوني من حیث وجود نص تشریعي صریح یسمح بتدقیق  .1
  .أداء المؤسسات الخدمیة

النقص في الموارد البشریة المؤهلة علمیاً وفنیاً والإمكانات المادیة بسبب عدم  .2
لقدرة إعطاء الجهاز الرقابي الصلاحیات التي تخوله تعیین الموظفین أو لعدم ا

  )2(.الحوافز الكافیةعلى منحهم 

عدم توفر دلیل إرشادات یطبق على جمیع الأنشطة الخدمیة إذ أن لكل نشاط  .3
جراءاته الرقابیة الخاصة به   .خدمي طبیعته وإ

ضعف الوعي الرقابي، وصعوبة الحصول على أدلة الإثبات وسوء نظام حفظ  .4
 .الوثائق لدى الجهات الخاضعة للتدقیق

اك صعوبات أخرى تواجه عملیة تدقیق الأداء في القطاع بالإضافة إلى ما تقدم فإن هن
  .الحكومي من بینها

عادة ما تؤدي الطبیعة الاحتكاریة ونقص المنافسة بالنسبة للسلع والخدمات   . أ
الحكومیة إلى نقص الرغبة لدى إدارة الوحدات الحكومیة لإنتاجها بتكلفة 

ل على رضا اقتصادیة، وبینما تسعى المنظمات في قطاع الأعمال وتعم
المستهلك والأداء والنتائج، فإن الرقابة في منظما الخدمات تركز على بنود 

 .المصروفات والإجراءات فقط، مما یسبب انخفاضاً في كفاءتها

                                                
 . 42، ص مرجع سابقالعاني،  )2(
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عادة ما یؤدي عدم وضوح وتشابك الأهداف في المشروعات الحكومیة، . ب
نتاجیة في هذه وعدم الاهتمام بمطالب المستفیدین من الخدمات إلى انخفاض الإ

 .المشروعات وبالتالي زیادة تكلفة الوحدة من الخدمات الحكومیة

ن ملكیة مشروعات القطاع العام ملكیة عامة یؤدي إلى نقص الرقابة . ج إن كوْ
على أدائها مقارنةً بمشروعات القطاع الخاص، حیث أن ملكیة مشروعات 

ة ومراقبة هذه الوحدات الحكومیة تعد مملوكة للمجتمع مما یجعل متابع
 )1(ویؤكد. المشروعات بواسطة أي فرد من أفراد المجتمع ذات فائدة محدودة جداً 

أن معظم أفراد المجتمع لا یرغبون في تحقیق الرقابة على المشروعات 
الحكومیة لأنها تتطلب وقتاً وجهداً كبیرین، إضافة إلى أن العائد یرجع إلى 

 .ذه الرقابةالمجتمع ككل ولیس إلى القائمین على ه

ف نظم الموازنة المستخدمة في الوحدات الحكومیة في إیجاد العلاقة بین . د تخلّ
حجم الإنفاق وبین كمیة ما ینشأ عنه من منافع اقتصادیة واجتماعیة، فالمحاسبة 
التي تقف قاصرة عن ملاحقة المخرجات لا یمكن أن تكون عاملاً مساعداً 

 .لرقابة واتخاذ القراراتلتحقیق أي غرض من أغراض التخطیط وا

نظراً لتعدد خطوط السلطة والمسئولیة وتعدد خطوط الاتصال في المشروعات . ه
الحكومیة، فإن اتخاذ أي قرار یحتاج إلى وقت طویل بالمقارنة بمشروعات القطاع 
الخاص التي تتمیز عادةً بالسرعة في اتخاذ القرارات والسرعة في الاستجابة 

ذا البطء في اتخاذ القرارات في المشروعات الحكومیة قد فه. للمواقف الطارئة
                                                

 .21محمود قاقیش ، مرجع سابق، ص )1(
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یعرضها إلى أعباء وخسائر إضافیة كان من الممكن تجنبها لو أنها قامت باتخاذ 
 . قراراتها بسرعة

أن عدم وجود إطار متكامل یبین العلاقات بین المحاسبة والموازنة والتدقیق على   
الیب الإدارة المالیة العنایة الكافیة، أسس ومعاییر واضحة مترابطة، وعدم إعطاء أس

ونقص القوى العاملة المدربة، وعدم مواكبة النظم المحاسبیة لمتطلبات التغییر المطلوب 
  . یشكل عائقاً من معیقات تدقیق الأداء

  مسؤولیات الجهات الخاضعة لرقابة دیوان المحاسبة
م له كل التسهیلات یتوجب على الجهات الخاضعة لرقابة دیوان المحاسبة أن تقد  

اللازمة لأداء مهامه، وقد رتب القانون مسؤولیة على الجهات الخاضعة لرقابة دیوان 
المحاسبة في حال عدم الرد على استیضاحات الدیوان، وحدد مدة ثلاثین یوماً للرد على 

كما أشار قانون دیوان المحاسبة أیضاً إلى المسؤولیة القانونیة التي . هذه الاستیضاحات
تترتب على التأخر في تبلیغ دیوان المحاسبة بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنیة 
بشأن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم المالیة المحالة إلیها من الدیوان، أو في حال 

 )1(.عدم تزوید دیوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي یطلبها
لمعنیة أن تقدم للدیوان البیانات المالیة وقد وجب القانون على مختلف الجهات ا  

للسنة المنتهیة خلال مدة لا تزید عن ستة أشهر من انتهاء تلك السنة، بما في ذلك 
وزارة المالیة التي یتوجب علیها أن تقدم لدیوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة 

أشار تقریر دیوان  وقد. مالیة خلال مدة لا تزید على ستة أشهر من انتهاء تلك السنة

                                                
 http.//images.jordan.gov.joموقع برنامج الحكومة الإلكترونیة للمملكة الأردنیة الهاشمیة )1(
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إلى عدم التزام العدید من المؤسسات الحكومیة المستقلة بتقدیم  2007المحاسبة لعام 
  .البیانات الختامیة في مواعیدها

ویحق لرئیس دیوان المحاسبة أن یطلع على كافة التقاریر والمعلومات الواردة   
حقیق في المخالفات التي لها من المفتشین سواءً كانوا مالیین أو إداریین وعلى تقاریر الت

  .مساس بالأمور المالیة
  محددات الرقابة المالیة لدیوان المحاسبة

منح القانون دیوان المحاسبة صلاحیة التدقق اللاحق على النفقات، إلا أنه   
یجوز لرئیس دیوان المحاسبة وفي حالات خاصة وبموافقة رئیس الوزراء أن یقرر 

ر دیوان المحاسبة وفق القانون یجب أن التدقیق في النفقات قبل الصر  ف، وهكذا فإن دوْ
یركّز على التدقیق اللاحق للنفقات، ولعل هذا ینبع من الرغبة في عدم السماح بان 

وهناك العدید من وجهات . تشكل عملیة الرقابة إعاقة لعمل الجهات التنفیذیة المختلفة
  .ولیس سابقاً لعملیات الإنفاقالنظر المعتبرة والتي تفضل أن یكون التدقیق لاحقاً 

حدى    كما أشار القانون إلى أنه في حال وجود خلاف في الرأي بین الدیوان وإ
الوزارات أو الدوائر یعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فیه، على أن 

ومن . یتضمن تقریر الدیوان المقدم إلى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها
أن منح السلطة التنفیذیة ممثلة بمجلس الوزراء صلاحیة البت في هذا النوع  الواضح

لذلك لا بد أن یكون هناك . من الخلافات تعوزه الشفافیة وأحیاناً الحیادیة في البحث
  )1(. تفكیر جدي بنقل صلاحیة حل الخلافات لجهة محایدة وغیر ذات مصلحة

نص القانون على أن یتولى إدارة  أما فیما یتعلق برئیس دیوان المحاسبة فقد  
غ هذا  دیوان المحاسبة رئیس یعین بإرادة ملكیة بناءً على تنسیب مجلس الوزراء ویبلّ

                                                
 bureau.gov.jo-www.audit. المحاسبة الأردني، نقلاً من الرابط الإلكترونيالموقع الرسمي لدیوان )1(
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ولا یجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض . التعیین إلى مجلس النواب
د، أو عقوبات مسلكیة علیه إلا بموافقة مجلس النواب إذا كان المجلس في حالة انعقا

وعلى . بموافقة الملك بناءً على تنسیب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غیر منعقد
رئیس الوزراء في هذه الحالة أن یبلغ المجلس عند انعقاده ما اتخذ من الإجراءات 

وأما ما یتعلق ببعض الأمور الإداریة الخاصة برئیس دیوان . مشفوعة بالإیضاح اللازم
  .السفر فإن مرجعیته بشأنها هي رئاسة الوزراءالمحاسبة مثل الإجازات و 

وكما هو واضح فإن لرئیس دیوان المحاسبة حصانة من نوع ما مقابل السلطة   
إلا أن هذه الحصانة تبقى غیر مكتملة وقابلة للانتهاتك . التنفیذیة ممثلة بمجلس الوزراء

ي أصلاً بید خلال فترات عدم انعقاد مجلس الأمة، ناهیك عن أن صلاحیة التعیین ه
مجلس الوزراء وغر مشروطة بتنفیذ برنامج معین أو تحقیق خطة ذات أبعاد إستراتیجیة 

  )ان الأمر كذلك دائماً في الماضي؟هل ك. (واضحة
ومن الأمور التي لا بد من الإشارة لها فیما یتعلق بموظفي دیوان المحاسبة هو   

وما من شك في أن  . 2008خضوعهم لنظام خاص صدر في الربع الأخیر من عام 
الطبیعة الرقابة لدیوان المحاسبة تتطلب منحه مرونة خناصة فیما یتعتلق بالتوظیف 

وهذه المهمة تبدو أفضل . بحیث یستطیع جذب الكفاءات التي یحتاجها لأداء مهامه
وأقرب للتحقیق في ظل النظام الذي أُقر مؤخراً وفي ظل ضرورة منح حوافز خاصة 

على نزاهتهم وحیادیتهم وعلى سلامة دوافعهم للقیام بمهامهم وفق للمدققین للحفاظ 
أفضل المعاییر، الأمر الذي یساعد الدیوان على الغاء الحوافز التي تقدمها بعض 
الوزارات والدوائر لموظفیها، علماً بأن دیوان المحاسبة قد أحسن صنعاً حین قام بمنع 

شر، على أن یتم تجمیع هذه الحوافز منح الحوافز لموظفیه من قبل الدوار بشكل مبا
 .وتوزیعها على الموظفین من خلال الدیوان نفسه
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  المخرجات الرقابیة
یحرص دیوان المحاسبة على رفع جودة العمل الرقابي سواءً من حیث التوسع   

في استخدام التقنیات الحدیثة مثل الحاسوب والمؤشرات والمعاییر الرقابیة أو من حیث 
دریبیة لرفع كفاءة المدققین إضافة إلى تكثیف وسائل المتابعة وتقییم أداء إقرار مسارات ت
ویعتبر التقریر السنوي أهم المخرجات الرقابیة لدیوان المحاسبة، وهو . الكوادر الرقابیة

یتضمن آراء الدیوان وملاحظاته المختلفة وأوجه القصور التي قد تكون حدثت خلال 
یتصف بالشفافیة والوضوح وأن یستند إلى القوانین  ولا بد لهذا التقریر أن. العام

والأنظمة، إضافة إلى دقة وموضوعیة وحیادیة الإجراءات الرقابیة، هذا عدا عن 
تضمین التقریر للتوصیات وجوانب المساءلة، حیث ینص القانون على أن یقدم رئیس 

فیه ملاحظاته  دیوان المحاسبة تقریراً سنویاً عن الحساب الخاص لكل سنة مالیة یبسط
وعلیه أن . ویقدمه إلى مجلس النواب ویرسل صوراً عنه إلى رئیس الوزراء ووزیر المالیة

ف التدقیق في حساباتها  ن هذا التقریر ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كُلّ یضمّ
بمقتضى القانون مع بیان المخالفات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیها وذلك في بدء 

ما طلب مجلس النواب منه ذلككل  كما أن لرئیس دیوان المحاسبة . دورة عادیة أو كلّ
في أي وقت أن یقدم لمجلس النواب تقاریر خاصة یلفت فیها إلى أمور یرى أنها من 

  )1( .الخطر والأهمیة بحیث تستلزم تعجیل النظر فیها
تي تشكلها وزارة وتجدر الإشارة هنا إلى أن دیوان المحاسبة یشارك في اللجان ال  

عداً هاماً . المالیة بهدف التدقیق والتحقیق في المخالفات المرتبة ُ وهذه المشاركة تكتسب ب
  .من حیث الحرص على معالجة المخالفات بما یتفق مع القوانین والأنظمة المرعیة

                                                
 مدیریة التخطیط والرقابة المركزیة، مشروع دلیل الرقابة على الأداء)1(
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من خلال مراجعة قرار اللجنة المالیة والاقتصادیة لمجلس النواب والمتعلق   
من المخرجات الرقابیة السنویة %) 80(ن المحاسبة یتضح أن حوالي بتقاریر دیوا

مع العلم . لدیوان المحاسبة اقتصرت على تدقیق مسبق ومشاركة في اللجان المختلفة
بأن أحكام قانون دیوان المحاسبة واضحة في اعتبار التدقیق المسبق شيء استثنائي 

ُ . وأن الأساس هو التدقیق  اللاحق شار إلى أن دیوان المحاسبة قام وفي هذا الصدد ی
في الربع الأول  2006-2001بتزوید اللجنة المالیة والاقتصادیة بتقاریره عن السنوات 

ة الاهتمام بتقاریر الدیوان وتقاعس مختلف 2007من عام  ، ولعل هذا یعكس قلّ
  .الجهات عن المعالجات المتكاملة للأمور

الأردن یعتمد على الأساس النقدي  أن النظام المحاسبي الحكومي الحالي في   
في إثبات العملیات المالیة التي تحدث في مراكز النشاط الحكومي من واقع مجموعة 
المستندات والدفاتر التي تستخدم لتسجیل وتبویب وتلخیص هذه العملیات لإعداد تقاریر 

المحاسبي  متابعة تنفیذ الموازنة، ولأن البیانات المحاسبیة التي تمثل مخرجات النظام
الحكومي صالحة لتحقیق الأغراض المصممة من أجلها، إلا أنها قد لا توفر البیانات 

  )1( .اللازمة لأغراض أخرى

تمثل الوحدات الحكومیة إطاراً تنظیمیاُ غیر هادف للربح، وتقدم خدماتها    
للمواطنین دون مقابل أو بمقابل رمزي، وتؤدي خدماتها في ظل موارد محدودة وطلب 
على هذه الخدمات یكاد یكون غیر محدود، ویعد النظام المحاسبي الجید من المتطلبات 
والمستلزمات الأساسیة لتدقیق الأداء ویمد الإدارة بكثیر من المعلومات التي تعتمد 

                                                

لرقابة، بحث مقدم إلى الدورة الثامنة تحدیث طرق الرقابة في الأجهزة العلیا ل)  2004(دیوان المراقبة العامة ،)1(
 .للجمعیة العامة للمجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة المنعقدة في عمان
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علیها في اتخاذ قراراتها، وبمراجعة الأنظمة المحاسبیة المطبقة في هذه الوحدات، نجد 
طبیق نظماً محاسبیة حكومیة لم تتغیر من سنوات طویلة أن معظم هذه الوحدات ی

  بالرغم من التطورات الكبیرة  التي أثرت على تلك الوحدات

إلا أن . حظیت الرقابة المالیة بالاهتمام الكبیر من قبل الإداریین والمحاسبین   
هتمام رقابة الأداء لم تحظ بالاهتمام الكافي ولقد أصبح هذا النوع من الرقابة موضوع الا

في الدول المتقدمة، لما لذلك من أهمیة في تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 
  .للمجتمع

یتمثل النظام المحاسبي الحكومي في مجموعة الطرق والإجراءات والتعلیمات    
الخاصة لتنظیم وتسجیل وتبویب وتلخیص العملیات المالیة التي تحدث في مراكز 

افة إلى سجلات ومستندات وأجهزة المكننة المستخدمة في النشاط الحكومي بالإض
عداد التقاریر المالیة، ویهدف النظام  الوحدات الحكومیة لخدمة أغراض النظام وإ

حصر الإیرادات العامة للوحدات الحكومیة ومصروفاتها . المحاسبي المتبع حالیاً إلى
علیها، كما یعمل بصورة دقیقة مع ضبط عملیات الصرف والقبض وتحقیق الرقابة 

النظام المحاسبي على تصمیم الدفاتر والسجلات المحاسبیة التي تساعد الوحدات 
 .الحكومیة في الحصول على البیانات المالیة اللازمة لإعداد القوائم المالیة
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  الفصل الثاني

  النفقة العامة مفهوم ومصادر

 العامة النفقة مفهوم: المبحث الأول

  النفقة العامة مصادر: المبحث الثاني

  النفقات العامة الأسباب الظاهریة لتزاید : المبحث الثالث 
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  :المبحث الاول

  مفهوم النفقة العامة

 إزدادت أهمیة دراسة نظریة النفقات العامة في المدة الأخیرة مع تعاظم دور
 تالدولة وتوسع سلطتها وزیادة تدخلها في الحیاة الإقتاصدیة وترجع اهمیة هاته النفقا

 العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال سیاستها الإقتصادیة في تحقیق
 أهدافها النهائیة التي تسعى إلیها فهي تعكس كافة جوانب الانشطة العامة وكیفیة
 تمویلها ولذلك نرى أن نظریة النفقات العامة قد شهدت تطورا یسایر التطور الذي لحق

 ناول فیما یلي دراسة النفقات العامة من حیث ماهیتها من خلالبدور الدولة لهذا سنت
المبحث الاول ومصادرها في المبحث الثاني لنأتي على القواعد التي یخضع لها 

العام بالمبحث الثالث لنختتم دراستنا هاته بالمبحث الرابع الذي سنتناول فیه  الإنفاق
 . الإنفاق العام حدود

  ةالعام النفقة مفهوم: أولاً 

السلطة العمومیة  تعرف النفقات العامة بانها تلك المبالغ المالیة التي تقوم بصرفها    
النقدیة التي یقوم بإنفاقها  أو أنها تلكل المبالغ)  الحكومة والجماعات المحلیة(

یمكن تعریفها بانها إستخدام مبلغ  كما الأشخاص العمومیون بقصد تحقیق منفعة عامة
لهذا التعریف یمكن إعتبار  عامة بهدف إشباع حاجة عامة ووفقانقدي من قبل هیئة 

  : أساسیة هي أنها ذات أركان أو أسس ثلاثة النفقة العامة

   ملبغ نقدي -
  یقوم بإنفاقه شخص عام -
   منه تحقیق نفع عام الغرض -
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  شكل النفقة العامة :ثانیاً 

 ورها فيتكون النفقة العامة في شكل مبلغ مالي أو نقدي حیث تقوم الدولة بد
 الانفاق العام باستخدام مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات سلع و خدمات من اجل
 تسیر المرافق العامة وثمنا لرؤوس الاموال الإنتاجیة التي تحتاجها للقیام بالمشاریع
 الاستثماریة التي تتولاها ولمنح المساعدات والإعانات الإقتصادیة منها والإجتماعیة

 )1(.غیرهوالثقافیة و 

ویتماشى مع الوضع  ومما لا شك فیه أن إستخدام الدولة للنقود هو امر طبیعي     
ومن ثم تصبح  القائم في ظل إقتصاد نقدي تقوم علیه جمیع المبادلات والمعاملات

 .النقود هي وسیلة الدول للإنفاق شأنها في ذلك شأن بقیة الأفراد

عینیة  ترة طویلة من الزمن یتم في صورةوبالرغم من ان الإنفاق العام قد ظل لف   
تجتاجه من  كقیام الدولة بمصادرة جزء من ممتكلتا الأفراد أو الاستلاء جبرا على ما –

العمل من  اموال ومنتجات دون تعویض أصحابها تعویضا عادلا أو إرغام الأفراد على
یسمى  أو كما غیر اجر إلا ان هذا الوضع قد زال بعد إنتهاء مرحلة إقتصاد المقایضة

  . بالتبادل العیني

ستنادا على ذلك لا نعتبر الوسائل الغیر نقدیة التي تقوم الدولة بدفعها  وإ
النفقات العامة كما  للحصول على ما تحتاجه من منتجات او منح المساعدات من باب

النقدیة كالإعفاء من  لا تعتبر نفقات عامة المزایا العینیة مثل السكن المجاني أو
لبعض القائمین  ائب أو الشرفیة كمنح الاوسمة والالقاب التي تقدمها الدولالضر 

                                                
  .)1962لسنة )  39( قانون تنظیم المیزانیة العامة رقم )1(
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الاحیان  بخدمات عامة أو لغیرهم من الأفراد ولا یقلل من ذلك أنه وفي بعض
 الاستثنائیة التي قد یتعذر على الدولة تماما الحصول على إحتیاجاتها عن طریق

ة قد تعد بعض الوسائل الغیر نقدیة الإنفاق النقدي مثل اوقات الحرب والأزمات الحاد
  .قبیل النفقات العامة إلا ان ذلك استثناء لا یجب تعمیمه من

النقدي من أفضل طرق الإنفاق العام التي تقوم به الدولة وهذا  یعتبر الإنفاق
  : أو نوجزها فیما یلي راجع لعدة أسباب یمكن

طلبه النظام المالي یت إن إستعمال الدولة للنقود في عملیة الإنفاق یسهل ما
العامة ضمانا لحسن  الحدیث من ترسیخ مبدأ الرقابة بصورها المتعددة على النفقات

العامة أظف إلى  إستخدامها وفقا للأحكام والقواعد التي تحقق إشباع حاجات الأفراد
تقییم هذا النوع  ذلك أن الرقابة على الإنفاق العیني یشكل صعوبة كبیرة نظرا لصعوبة

 )1(: نفاقمن الإ

المزایا العینیة یؤدي إلى  أن نظام الإنفاق العیني بما قد یتبعه من منح بعض  .1
الإستفادة من نفقات الدولة وفي  الإخلال بمبدا المساواة والعدالة بین الأفراد في

  .توزیع الاعباء والتكالیف العامة بین الأفراد
راد على تأدیة أعمالهم أن إنتشار مبادئ الدیمقراطیة أدى إلى عدم إكراه الأف  .2

 . العمل بدون أجر لتعارض ذلك مع حریة الإنسان وكرامته عن طریق

                                                
  . 13، ص1992حجازي، محمد أحمد المحاسبة الحكومیة والإدارة المالیة العامة، الطبعة الأولى، )1(
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العدید من الإشكالات الإداریة والتنظیمیة ویؤدي إلى  أن الإنفاق العیني یثیر .3
عطائهم مزایا  سوء في التدقیق وقد یؤدي إلى الإنحیاز نحو بعض الأفراد وإ

 .عینیة دون غیرهم
العوامل السالف ذكرها فإن النفقات العامة دائما تأخذ صورة و  ونتیجة للأسباب .4

 . نقدیة

على احد ان الإنفاق العام في صورته النقدیة قد ادرى إلى إزدیاد حجم  ولا یخفى
) كمصدر أساسي للإیرادات العامة ( وبتالي إزدیاد حجم الضرائب  النفقات العامة

نسبیة لهذه الأعباء كل حسب مقدرته  العامة مع توزیع یتم بعدالة وغیرها من الأعباء
  . التكلیفیة

   تقسیمات النفقة العامة: ثالثاً 

 في السابق وفي ظل الدولة الحارسة لم یكن تقسیم النفقات العامة موضوعا یثیر
شغف الباحثین الاقتصادین حیث كانت النفقات العامة محدودة وموجهة لتقدیم خدمات 

قات من طبیعة واحدة إلا انه ومع تطور دور الدولة تقوم بها الدولة فكانت النف معینة
من خانة الدولة الحارسة إلى خانة الدولة المتدخلة إزدادت أهمیة تقسییم  وتحولها
  )1(.العامة نظرا لتنوع وتزاید النفقات العامة واختلاف آثارها النفقات

ضرورة الحاجة لتقسیم وتبویب هذه النفقات إلى أقسام متمیزة مع  ومن ثم ظهرت
وترجع اهمیة تحدید هذه . قائما على مبادئ واضحة ومنطقیة أن یكون معیار التقسیم

                                                
 . 16، علم المالیة العامة، الدار الجامعیة ، القاهرة، ص1997فوهود، محمد سعید، )1(
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عداد البرامج  تخدم اغراض متعددة من أبرزها التقسیمات إلى كونها تسهیل صیاغة وإ
الدولة مرتبطة ببرامج معینة تتولى الأجهزة والهیئات العامة تسییرها  حیث ان حسابات
عداد هاته البرامجالحساب فیجب ترتیب تلك   . ات بطریقة یسهل معها صیاغة وإ

والفعالیة في تنفیذ المیزانیة وهذا أمر بدیهي حیث ان كفائة تنفیذ  تحقیق الكفاءة
للدولة یتطلب ضرورة تقسیم المیزانیة حتى یمكن قیاس كفاءة تنفیذ كل  الخطة المالیة

الآثار  تسهیل دراسة ادخدمة اهداف المحاسبة المراجعة المراقبة والإعتم البرامج
العامة یسهل  المختلفة للأنشطة العامة المختلفة ومعرفة تطورها حیث ان تقسیم النفقات

بالمقارنة بالأنشطة  التعرف على تكلفة كل نشاط وتطورات تلك التكلفة وأهمیتها النسبیة
للدولة فعالة على الدور المالي  الاخرى تمكین البرلمان والرأي العام من إجراء رقابة

   التي قررتها ولیس في اوجه اخرى یجعل الحكومة تقوم بإنفاق المبالغ المالیة في السبل

  : ما یلي  ومن بین هذه تقسیمات النفقات العامة نذكر

  .نفقات التسییر ونفقات الاستثمار -
  . نفقات حقیقیة وتحویلیة -
  . نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة -
 . نفقات وطنیة وأخرى محلیة -
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  الثانيمبحث ال

  مصادر النفقة العامة

إلا  من باب النفقة العامة لا تعتبر المبالغ النقدیة التي تنفق لأداء خدمة معینة
إذا صدرت من شخص عام ویقصد بالشخص العام الدولة وأقسامها السیاسیة 

المحلیة بما في ذلك الهیئات والمؤسسات العامة ذات الشخصیة المعنویة أو  وجماعاتها
وعلى  أشخاص عامة محلیة كالمجاس والمحافضات والمدن في الدول الموحدة ونقد تك
الأساس فإن النفقات التي ینفقها أشخاص خاصة طبیعیة او معنویة لا تعتبر نفقات  هذا

حتى ولو كانت تستهدف تحقیق منفعة عامة على سبیل المثال قام مجمع ما  عامة
الإنفاق لا یعد إنفاقا عاما وهذا راجع إلى ان  ثم تبرع بها للدولة فإن هذا بشراء شركة ما

التي قام بإنفاقها تعد أمولا خاصة ولیست عامة وبالرغم من عمومیة الهدف من  الأموال
 )1(.باب الإنفاق الخاص ثم یعد من

 الدولة تعتبر نفقات عامة ؟ ولكن هل یعني ذلك أن كافة المبالغ المالیة التي تنفقها 
النقدیة التي تنفقها الدولة بمناسبة ممارستها  فة المبالغ المالیة أومن المتفق علیه أن كا

. وبموجب السطلة والسیادة الآمرة تعد نفقات عامة  وقیامها بنشطاتها ومهامها العامة
للنشاط الذي یباشره  أثناء قیامها بنشاط إقتصادي مماثل أما النفقات التي تنفقها الدولة

وقد إستند الفكر  یة فقد ثار خلاف نظري حول طبیعتهاالإنتاج الأفراد مثل المشاریع
تحدید طبیعة هذا الإنفاق إلى معیارین أساسین احدهما قانوني والآخر  المالي في سبیل

  . وظیفي

                                                
  . 19، ص1998الناصر، ناصر عبید، المالیة العامة ، مطبعة الداودي، منشورات جامعة دمشق، )1(
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  ) المعنوي( المعیار القانوني : أولاً 

المعیار الكلاسیكي ویتكز على الطبیعة القانونیة للشخص المنفق بمعنى  وهو
  . الأساسیة هي الشخص القائم بالإنفاق أیا كانت طبیعة هذا الإنفاق ىخر أن النفقطة

أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد نفقة عامة أیا كان الغرض  فإذا كان من
المنفق من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعتبر نفقة خاصة  منها أما إذا كان

إنفاقا عاما إذا قام به شخص أغراض وعلیه فیعتبر الإنفاق  بغرض ما تهدف إلیه من
كالدولة وفروعها السیاسیة وجماعاتها المحلیة بما یتوفر  خاضع لقواعد القانون العام
 )1( .لدیه من سیادة وسلطة آمرة

 وبذلك لا نعتبر النفقات عامة تلك النفقات التي یقوم بها شخص من أشخاص
 منها تحقیق منفعة عامةالخاص المعنویة او الطبیعیة حتى إذا كان الغرض  القانون

 على سبیل المثال قام شخص ما ببناء مدرسة وتبرع بها للدولة كما ذكرنا سالفا فبالرغم
من كون الهدف هو تحقیق المنفعة العامة إلا ان الإنفاق قد صدر من شخص خاص 

 خرجت من ذمة شخص خاص ولیس عام وبتالي لا یعد الإنفاق هنا إنفاق عام والأموال
.  

نصار هذا المعیار إلى اختلاف طبیعة النشاط الذي یقوم به أشخاص ا ویستند
  . ذلك الذي یباشره أشخاص القانون الخاص القانون العام عن

                                                
  . 15الناصر، مرجع سابق، ص)1(
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تحقیق المنفعة العامة والمصلحة  إذ ان نشاط القانون العام یهدف أساسا إلى
ثلة في من طرف القانون والمتم العامة ویعتمد في ذلك على سلطته وسیادته المخولة له

یهدف أشخاص القانون الخاص إلى  بینما سلطة إصدار القوانین والقرارات الإداریة
ویعتمد في سبیل تحقیق ذلك  تحقیق مصلحة خاصة والربح أساس في المرتبة الاولى

  . على التعاقد والتبادل

الأشخاص العامة ونشاط الأشخاص الخاصة إلى  ویعود الاختلاف بین نشاط      
نشاطها على القیام بالخدمات الأساسیة مثل  لة الحارسة التي كان یقتصرطبیعة الدو 

العامة وبطبیعة الحال فإن هذه الخدمات  الامن والدفاع والعدالة وتسیر بعض المرافق
تتمتع به من صلاحیات وسیادة على  تحقق نفعا عاما تهدف له الدولة بموجب ما

القانوني لتحدید طبیعة النفقة بین عامة  المعیار وفي ظل هذا الدور للدولة ظل إقلیمها
ویعكس الوضع السائد في تلك الفترة ومع تطور  وخاصة ثابتا لمدة طویلة إذ انه یجسد

جوانب الحیاة الإقتصادیة تغیرت صفتها من  دور الدولة وتوسعه وازدیاد تدخلها في
كثیرا من   منتجة حیث امتد دورها لیشمل دولة حارسة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة

اختصاص نشاط الأشخاص الخاصة مثل انشطة الإنتاج  الاعمال التي تدخل في دائرة
 )1( .والتوزیع والإستثمار

الدولة  ومن ثم فإنه إذ كان المعیار القانوني قد توافق مع فكرة إعتبار نشاط
امة الع كدولة حارسة فقط فإن هذا المعیار لم یعد یتلاءم وحده في تحدید طبیعة النفقة

  من الخاصة ولذلك استنتج بعض الإقتصادیین إلى إقتراح معیار آخر یتناسب مع
                                                

، 1998سیة المالیـة، دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع، عمـان العمري، هشام صفوت، اقتصادیات المالیة العامة والسیا)1(
 . 98ص
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الوجهة  توسع نشاط الدولة باعتبارها دولة منتجة تقوم بنفس انشطة الأفراد ویعتمد على
   . الوظیفیة والاقتصادیة للشخص الذي تصدر عنه النفقة العامة

   المعیار الوظیفي:  ثانیاً 

ر أساس على الطابع الظیفي والإقتصادي لللشخص القانوني المعیا ویرتكز هذا
من هنا لا یمكننا إعتبار جمیع  القانوني لصاحب النفقة المنفق ولیس على الشكل

الأشخاص العامة نفقات عامة ما عدا تلك الانشطة والمهام التي  النفقات الصادرة عن
الأشخاص العامة وثماثل النفقات النفقات التي تقوم بها الدولة أو  أما. تقوم بها الدولة 

  .الأشخاص الخاصة فانها تعتبر نفقات خاصة  التي یقوم بها

تقوم بها الأشخاص الخاصة  وعلى العكس من ذلك فتعتبر النفقات التي 
ان تكون هذه النفقات  المفوضین من قبل الدولة في استخدام سطلتها نفقات عامة بشرط

النفقات باعتبراهم سلطة عامة أي  فإذا قاموا بهذه العامة نتیجة لإستخدام هذا السلطة
فتعتبر النفقات . القانون العام  مزودة بالأدوات التي یمنحها التشریع الاداري لأشخاص

وانفقوها على طریقة الأفراد العادیین  هنا نفقات عامة أما إذا قاموا بتسیر هذه الاموال
استنادا للمعیار الوظیفي نستنتج أن ما تقدم و  وبناء على فان النفقة تعد نفقة خاصة

أشخاص القانون العام فقط بل قد تصدر كذلك  النفقات العامة قد لا تصدر من طرف
حقیقة الامر إن الاخذ بهذا المعیار یعني تجاهل  وفي من أشخاص القانون الخاص

ي ینزع للمالیة العامة جزءا معتبرا منها ألا وه التطور الذي لحق بمالیة الدولة وقد
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حرصا منها على تلبیة الحاجیات العامة التي تتزاید  النفقات العامة التي تؤدیها الدولة
 )1( دور الدولة على نحو مستمر بالتوازي مع تطور

بحیث  ومن خلال كل ما ذكرناه فإنه یجب التوسع في تعریف النفقة العامة
والمحلیة  وطنیة منهاتشمل كافة النفقات التي تقوم بها الدولة أو مؤسساتها العامة ال

عنها  بغض النظر عن صفة السیادة أو السلطة الآمرة أو طبیعة الوظیفة التي یصدر
  .وتوسعه الإنفاق العام لما في ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة

  هدف النفقة العامة: ثالثاً 

أن یكون الهدف من النفقة العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم  یجب
وبتالي لا یمكننا إعتبار مبلغ نقدي كنفقة . العامة أو المصلحة العامة  فعةتحقیق المن

  . لإشباع حاجة خاصة أو تحقیق منفعة خاصة تعود على الأفراد عامة تم صرفه

إذ . یرجع لضرورة سیادة مبدا المساواة والعدل داخل المجتمع  والسبب في ذلك
ة كالضرائب ومن ثم فیجب أن یكونوا في تحمل الاعباء العام أن جمیع الافراد یتساوون

إذ ان تحمل الأعباء .الإستفادة من النفقات العامة للدولة  على قدم المساواة كذلك في
  .هما وجهان لعملة واحدة العامة والنفقات العامة

خاصة بفئة معینة حتى  ومنه لا یعقل ان نجعل النفقة لغرض منفعة او مصلحة
إذا كان هذا ما یمكن  العامة والمساواة في تحمل الأعباء لا یتم الدوس على مبدا العدالة

                                                
، 1966الجــزء الأول ، مطبعـــة الإرشــاد، بغـــداد،  –الصــكبان ، عبــد العـــال، علــم المالیـــة العامــة، الطبعــة الثانیـــة )1(

  . 64ص
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تقدیر وتحدید الحاجة العامة بصورة  أن نراه بسیطا وبدیهیا فإن الصعوبة تكمن في
  )1( موضوعیة

الحاجة العامة تركتز أساسا على معیار سیاسي أكثر  في الحقیقة إن عملیة تحدید     
السیاسیة في الدولة هي التي تتولى عادة السلطات  منه إقتصادي أو إجتماعي إذ ان

حاجة عامة او لا وهي تستند في ذلك إلى قواعد  تقریر ما إذا كانت حاجة ما تعتبر
   .ومحددات معینة

لتحدید نوعیة الحاجة تخضع لرقابة تشریعیة وتنفیذیة وأحیانا  وهي في طریقها    
بة التشریعیة في حق إستعمال هذا الحق وتتمثل الرقا قضائیة لضمان عدم إساءة

  .الحصول على الاعتماد المالي الذي تطلبه  البرلمان في إعطاء الحكومة رخصة

بإقرار نفعة عامة لمنفعة فردیة  وتنص أحیانا بعض الدساتیر على عدم السماح 
لجمعات او احزاب سیاسیة أو  أو إعتماد أنواع معینة من النفقات كصرف الإعانات

. دون اعضاء البرلمان  راح النفقات العامة على الحكومةدینیة أو اقتصار حق اقت
والاستجوابات الموجهة للوزراء  وتسمح أغلبیة الدساتیر لنواب البرلمان بالتقدیم بالأسئلة

الاموال العامة قد تم بهدف تحقیق  وتحریك المسؤولیة السیاسیة ضدهم لإذا كان إنفاق
   .أغراض شخصیة

الهیئة التنفیذیة في حق إلغاء الاعتمادات المالیة التي  وتتمثل الرقابة من جانب      
المحلیة في بعض البلدان إذا رأت أنها تتظمن خروجا على  تقررها الهیئات التشریعیة

  .لمنفعة عامة قاعدة تحقیق النفقات العامة
                                                

  . 87ص ،1998عوض االله، زینب حسن، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، )1(
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المالیة التي أقرتها  كما یحق للسطلة التشریعیة أن تراقب عملیات إنفاق الإعتمادات   
بقانون ضبط المیزانیة  ومة وهذا من خلال طلبها لهذه الاخیرة تقدیم وثیقة تسمىللحك

عندها مقارنة مدى  الذي یتم بمقتضاه ملاحضة تنفیذ قانون المالیة السنوي ویمكن
ة وسناخذ هذه النقط تطابق ماتم إنجازه مع التقدیرات المصنفة في قانون المالیة السنوي

  .بالتفصیل في بحث المیزانیة العامة

  قواعد الإنفاق العام:  رابعاً 

ومبادئ مححدة یجب عدم تجاوزها  یتم تحدید النفقات العام للدولة وفق أسس 
الحاجات العامة وما یجب أن  وهذا في سبیل تحقیق الهدف المرجو منها وهو إشباع

بالنهج السیاسي والإقتصادي كبیر  نشیر إلیه أن هذه القواعد الضابطة تتأثر بشكل
الدولة فیما یخص التدخل في  والإجتماعي للدولة بمعنى آخر أنه كلما تراجع دور

فإن النفقات العامة تتحدد  الانشطة الإقتصادیة المختلفة وتقمصت دور الدولة الحارسة
المرافق العمومیة وبعض  بالحجم اللازم والضروري للقیام بدروها المتعلق بتسییر

حیاد المالیة العامة أو  شطة التي یعجز الأفراد عن القیام بها وهو ما اطلق علیهالان
من الأغراض الاقتصادیة  حیاد النفقة العامة حیث لم تعد الدولة تستخدم في تحقیق أي

 )1( .والاجتماعیة كما تتبعنا في الفصل التمهیدي

ترتب على ذلك أن ساد هذا الوضع خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر و  ولقد
 ولقد تغیر الوضع بعد تدخل الدولة بشكل كبیر في النفقات العامة للدولة قل حجم

 الحیاة الاقتصادیة في بدایة القرن العشرین مما ادى إلى زیادة وتنوع النفقات العامة

                                                
  . 96، ص1972الحیاري، عادل، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني ، الطبعة الأول، )1(
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على نحو إستلزم استحداث قواعد ومبادئ لتسییر النفقات العامة في سبیل تحقیق 
  . الإقتصادیةالسیاسة  أهداف

الاخیرة على المستوى  ولا یمكننا أن نتجاهل هیمنة فكرة الخصخصة في المدة  
والتي في حالة  العالمي والتي مست میادینا شتى خاصة الدوائر الإقتصادیة منها

الاقتصادیة في  استفحال تطبیقها وانتشار استخدامها كاداة مساعدة في تحقیق النجاعة
غطاء الدولة  ع السلطات العمومیة إلى الرجوع إلى العمل تحتقطاع معین فإنه قد یدف

والضروریة وما قد  الحارسة التي یقتصر دورها على القیام بتسییر المصالح العمومیة
دراسة القواعد  یحدثه ذلك من إنعكاسات على النفقات العامة وسنتطرق فیمایلي إلى

) الثاني  المبحث( ه النفقات وحدود هذ) المبحث الاول ( الضابطة للنفقات العامة 
 )1(.الإطار وظاهرة تزاید النفقات العامة وما قام به فانجر من دراسة وتحلیل في هذا

 حتى تتمكن النفقات من تحقیق الآثار والاهداف المنتظرة منها في تلبیة مثلة
للحاجات العامة فإن ذلك یتطلب تحقیق أكبر حجم ممكن من المنفعة مستعملة في 

الاقتصاد في النفقات مع الأخذ في الحسبان أهمیة وضرورة وجود طرق  هذلك أدا
التي تظمن توجیه النفقات نحو الابواب ذات المصلحة الشاملة لأفراد  ومناهج للرقابة

ذا تم احترام هذه القواعد بشل دقیق فذلك  الشعب دون تبذیرها في غیر تلك المصلح وإ
على أمثلیة النفقات العامة الحاملة لقیمة  حالة من الإنفاق الرشید او سیقودنا إلى
  . للإقتصاد الوطني مضافة هامة

   

                                                
  .  65، علم المالیة العامة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص1998بشور، عصام ، )1(
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   قاعدة المنفعة: أولاً 

الهدف من النفقات العامة دائما في ذهن القائمین  یقصد بقاعدة المنفعة أن یكون
وتعتبر هذه القاعدة قدیمة في الفكر الإقتصادي ومحل  به هو تحقیق أكبر منفعة ممكنة

وقاعدة المنفعة أمر بدیهي إذ لا یمكن تبریر  العامة أغلب منظري المالیة إجماع بین
الفوائد المترتبة علیها وبذلك فإن قیام الدولة بالنفقات العامة في  النفقة العامة إلا بحجم

الحصول على منفعة تعود على الافراد منها معناه أن هذه النفقات  میدان معین دون
 )1( . العامة لا مبرر لها

 والمقصود بتحقیق الفائدة أو المصلحة العامة ألا یتم تخصیص النفقة العامة
لمصالح ذاتیة لبعض الأفراد او لبعض شرائح المجتمع على حساب اخرى لما یتمتعون 

كما یقصد أیضا أن یتم الإلمام . نفوذ سیاسي أو اقتصادي او إجتماعي  به من
ومیة لتقدیر احتیاجات كل مصلحة أو الإجمالیة الحقیقة للمصالح العم بالاحتیاجات

  . أبواب النفقات على ضوء احتیاجات كل المصالح مرفق وكل باب من

النفقات بحیث تكون المنفعة المترتبة على النفقة  كما یجب أن توزع إعتمادات
مساویة للمنفعة المترتبة على النفقة الحدیة في  الحدیة في كل وجه من اوجه الإنفاق

المترتبة على النفقة الحدیة في كافة أوجه الإنفاق  وان تكون المنفعةالأوجه الاخرى 
النفقة الحدیة للدخل المتبقى في ید الأفراد بعد الدفع  مساویة للمنفعة المترتبة على
  . جهة اخرى وهذا یعد تطبیقا لقاعدة توازم المستهلك للتكالیف العامة كاضرائب من

                                                
  .)1962لسنة )  39( قانون تنظیم المیزانیة العامة رقم )1(
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إشكالیة وضع قاعدة دقیقة في تحدید وتحدیدها تثیر  وفكرة المنفعة العامة
الإعتبار الآثار المتعددة للنفقات اقتصادیة وغیر  مقدارها خاصة إذا اخذنا بعین

وغیر مباشرة مما یتعذر معه قیاسها على وجه  اقتصادیة ظاهرة وغیر ظاهرة مباشرة
ن كان من الممكن الارتكاز على  )1( :عاملین أساسین الدقة وإ

   الدخل الوطني الدخل النسبي أي نصیب كل فرد من حجم :العامل الاول 

  طریقة توزیع الدخل الوطني على الأفراد :العامل الثاني 

 ومما هو جدیر بالذكر أنه كلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباین بین دخول     
 الافراد كلما ادى ذلك إلى تحقیق رفاهیة الأفراد وینبغي لتحقیق أقصى منفعة إجتماعیة
 أن تتجه سیاسة الدولة في الحصول على إیراداتها وفي إنفاقها نحو العمل على زیادة

الدخل الوطني وتقلیل الفوارق بین دخول الأفراد وزیادة الدخل الوطني یكون بالعمل 
من جهة وتنظیم الإنتاج من جهة اخرى . تحسین الإنتاج بزیادة القوى الإنتاجیة  على
 ول الأفراد فیكون بنقل القدرة الشرائیة من الاشخاص الذین تقلتقلیل الفوارق بین دخ أما

عندهم منفعتها الحدیة إلى الأشخاص الذین تزادا لدیهم تلك المنفعة أي من جانب 
الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول المنخفضة وتقلیل التباین بین دخل  أصحاب

قق الإستقرار للمجتمع محدودي الدخل في الأوقات المختلفة لكي یتح نفس الأشخاص
   بمختلف شرائحه

                                                
 . 68ابق، صحجازي، محمد أحمد ، مرجعس)1(
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ان  وبصفة عامة فإن الحكم على مدى توفر المنفعة العامة في النفقة العامة یمكن     
 یتم على أساس اعتبارات علمیة معینة على ان تأخذ بعین الإعتبار درجة النمو

  . الاقتصادي لكل دولة على حدى

   قاعدة الاقتصاد في النفقة: ثانیاً 

هذه القاعدة بموضوع المنفعة حیث ان هذه الاخیرة بدیهیا تأخذ الزیادة كلما  رتبطت     
النفقات إلى أقل حجم ممكن لذا وجب على السلطات العمومیة الاحتیاط من  نقصة

یسببه ذلك من ضیاع لأموال ضخمة دون ان تولد أیة قیمة مضافة أو  التبذیر لما قد
عدم الإقتصاد السلطات المالیة للمبالغ المالیة  جانب كل هذا فإن تحمل أیة منفعة إلى

في إطار المیزانیة العامة للدولة یدفع إلى بروز مظاهر سلبیة  الموضوعة تحت تصرفها
اندثار ثقة الشعب في مؤسسات الدولة واتساع رقعة التهرب  في المجتمع من بینها

ستخدام أقل حجم والغش الضریبي بمعنى آخر تهدف قاعدة الاقتصاد في النفقة الى ا
 )1(.العامة لأداء نفس الخدمة أو الخدمات من النفقة

الانضباط المالي في كل دول العالم خاصة  ویمكن تعدید مظاهر التبذیر وعدم    
غیاب رقابة سیاسیة فعالة و تأخذ هذه  البلدن السائرة في طریق النمو نتیجة نقص أو
ولوازم للحكومة فوق ما تحتاج إلیه فعلا  المظاهر صورة على سبیل المثال اقتناء أدوات

  إلخ ..... استئجار المباني والسیارات بدلا من شرائها
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معینة  لهذا یعد أمر تقیید النفقات العامة في جمیع القطاعات بناء على مبادئ  
إلا  على رأسها التقیید بالاحتیاجات الحقیقیة الفعلیة بشكل یجعل الدولة لا تتحمل

  .شعب لضروریة بحجم امثل لتحقیق المصلحة العمومیة لجمیع الافرادالنفقات العامة ا

 كما یجب التذكیر في هذا المقام بالدور الحیوي الذي یمكن أن تؤدیه وسائل    
 الإعلام والرقابة في خلق رقابة فعالة على عملیات صرف النفقات العامة التي تقوم بها

 داف التي رصدتها لها السیاسة المالیةالحكومة بشكل یجعل النفقات العامة تحقق الأه
 ومنها تجسد أهداف السیاسة الإقتصادیة ككل والرقابة على طریقة صرف النفقات

العامة یمكن أن تمارسها ثلاث جهات هي الإدارة الهیئات السیاسیة وجهات أخرى 
 )1(. ومتخصصة وبذلك تأخذ الرقابة أشكالا ثلاثة مستقلة

   ةالرقابة المحاسبیة المستقل

بها أجهزة متخصصة مهمتها الأساسیة الرقابة على النفقات  وهي التي تقوم      
التأكد من ان جمیع عملیات صرف الاعتمادات قد تمت  العامة بصورة خاصة وتتولى

المالیة والقواعد المالیة الساریة وقد تكون هذه  بشكل قانوني وفیما نص علیه قانون
  )2( أو لاحقة علیها اتالرقابة سابقة لعملیة صرف النفق

المفروض أن  ویتولى هذا النوع من الراقبة في الجزائر مجلس المحاسبة ومن      
إمكانیات  یكون هذا النوع من الراقبة أكثر فعالیة نظرا لتخصص القائمین به وتوفر
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مكانیة ممارسة الرقابة السابقة واللاحقة وحق تحدید المخالفات  المتابعة والتحلیل وإ
بداء الراي في الأسالیب التي یتعین اتخاذها لتصحیحوالاخ   . المسار طاء المادیة وإ

  حدود الإنفاق العام

تقتطع من  یتضمن هذا العنصر مشكلة بالغة الاهمیة تتمثل في تحدید النسبة التي   
تتجاوزها  الدخل الوطني لتوجیهها إلى وعاء النفقات العامة بحیث لا یمكن للدولة ان

عند  ي یطرح نفسه من خلال هذا المنظور هل توجد حدود لا یمكن تجاوزهاوالسؤال الذ
أمثل  وضع الاعتمادات والمبالغ المالیة المهیأة للنفقات العامة وهل هناك حجم او سقف

  للنفقات العامة ؟

أو  10نسبة معینة تقدر ب  لقد استقر الفكر التقلیدي لفترة من الزمن على تحدید      
في الحقیقة أن  تجاوزها لدخل الوطني توجهه للنفقات العامة ولا یمكنبالمئة من ا 15

لجمود هذا الراي من جهة وتجاهله  هذا الفكر أصبح غیر مهما في الوقت الحالي نظرا
الإقتصاد الوطني لدول معینة والتي  للعدید من الظروف الاقتصادیة والمالیة والتي تمیز

  من جهة اخرى تختلف من فترة لأخرى في الدولة ذاتها

دولة ما  فالعوامل الإیدیولوجیة السائدة في دولة معینة تعني أنه إذا كان السائد في      
الدخل الوطني  الإیدیولوجیة الفردیة فإن حجم النفقات العامة وتنوعها یقل بالنسبة إلى

بوظائفها  وسبب ذلك ان دور الدولة في ظل هذه الإیدیولوجیة یقتصر على أدائها
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عدا ذلك  أما) الدولة الحارسة ( یدیة وبالانشطة التي یعرف عنها النشاط الخاص التقل
 )1(من أنشطة فمخصص لحریة الأفراد

یتمثل دور الدولة في التدخل في العدید من الشؤون  أما في ظل الإیدولوجیة التدخلیة   
یقوم بها النشاط الخاص كاستغلال بعض  الاقتصادیة التي كان من الممكن أن

للدورات لاقتصادیة والعمل على استقرار  لمشاریع الإنتاجیة ومحاریة الآثار الضارةا
إلخ ویترتب على ذلك ارتفاع حجم النفقات  ... العملة المحلیة وتقدیم الخدمات المجانیة
  .تقوم بها الدولة بالإضافة إلى زیادة تنوعها العامة لمواجهة الزیادة في الأنشطة التي

الجماعیة حیث تقوم الدولة بمعظم الأنشطة الاقتصادیة  ل الإیدولوجیةوأخیرا في ظ     
بالإضافة إلى قیامها بدورها التقلیدي فإن حجم نفقات  وتملك المجموعة أدوات الانتاج

وترتفع نسبتها إلى الحد الذي تكاد تتطابق فیه مع الدخل  الدولة العامة یزید بشكل كبیر
النفقات بقدر احتیاجات الأفراد بالإضافة إلى حاجات هذه  وتتعدد انواع. الوطني ذاته 

الفكرة مهیمنة لدى الدول المنتجة ذات النمط الإشتراكي قبل  الدولة لذاتها وكانت هذه
  . إنهیارها

تؤثر العوامل والظروف الاقتصادیة التي یمر بها الاقتصاد الوطني في حجم  كما      
قة حتمیة بین النفقات العامة و بین مستوى العامة وحدودها حیث ان هناك علا النفقات

للنشاط الاقتصادي الذي یظهر من خلاله حالة التشغیل الداخلي الوطني  العام
ومنه على . للأسعار ومدى تأثر كل منهما بمستوى الطلب الفعلي  والمستوى العام
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نسبة في جملته ومن ثم یمكن ان یتحدد حجم النفقات العامة بال مستوى الإقتصاد العام
  . الاقتصادي المرتكز على توازن الإنتاج مع الطلب الكلي التي تحقق الاستقرار

اقتصادیات الدول اللیبرالیة ففي أوقات الكساد تزدادا النفقات  ویظهر ذلك جلیا في      
زیادة في الطلب الكلي الفعلي والوصول بالاقتصاد الوطني الى  العامة وذلك لخلق

للید العاملة ویحدث العكس في أوقات الإزدهار حیث تقل  مستوى التشغیل الكامل
الزیادة التضخمیة في الأسعار وتدهور قیمة النقود بسبب وصول  النفقات العامة لتجنب
 )1(.التشغیل الكامل الاقتصاد الى مستوى

في الجهاز الانتاجي  أما لدى اقتصادیات الدول النامیة التي تنعت بعدم المرونة      
تزید النفقات  استجابة بعض عوامل الإنتاج للزیادة في الطلب یتحتم ألابسبب عدم 

لا ترتب على ذلك بدء ظهور ارتفاع تضخمي في الأسعار  العامة عن مستوى معین وإ
الاقتصاد  وتدهور قیمة النقود ویمكن ملاحضة هذا الارتفاع والتدهور حتى قبل وصول

 الانتاج كالعمل غیر التقنيالي مستوى التشغیل الكامل الخاص ببعض عناصر 
والموارد الطبیعیة المتاحة مما قد یعرض اقتصادیات هذه الدول للخطر لذلك من 

 أنه عند القیام بالنفقات العامة سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة یستلزم رسم المنطقي
  .سیاسة مالیة واقتصادیة معینة بالتوافق مع درجة تقدم كل دولة

لا أن هذا لا یتم بصورة بالع ویقصد     مكانیاتها للزیادة وإ وامل المالیة موارد الدولة وإ
لا كانت النتئج الاقتصادیة سلبیة ومخالفة للأهداف  مطلقة بل یخضع لشروط معینة وإ

 ، فزیادة الضرائب أو إنشاء ضرائب جدیدة باعتبارها مصدرا هاما للإیرادات المرسومة
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ة بالإضافة إلى ما یحتاج إلیه من فترة زمنیة العامة یخضع لدراسات واسعة من جه
لا ترتب على ذلك آثار سلبیة  یتقبل فیها المكلفون بها هذه التغیرات من جهة اخرى وإ

والغش الضریبي ونفس الشیئ یمكن قوله بالنسبة لمصارد الإیرادات الاخرى  كالتهرب
  . النقدي أو القروض كالإصدار

  الثالثالمبحث 

  النفقات العامة تزایدالأسباب الظاهریة ل

 :ثلاثة عوامل رئیسیة هي قد ترجع الاساب المؤدیة إلى إرتفاع النفقات العامة إلى

  تدهور قیمة العملة: أولاً 

   المحاسبة المالیة إختلاف طرق -
   زیادة مساحة أقلیم الدولة وعدد سكانها -

   وسنتعرض لكل هذه الأسباب فیما یاتي

   تدهور قیمة العمالة: ثانیاً  

السلع  یقصد بتدخور قیمة العملة تدني قدرتها الشرائیة مما یؤدي إلى نقص مقدار     
 والخدمات التي یمكن الحصول علیها بنفس الحجم من الوحدات النقدیة عن المقدرا

الذي كان یمكن الحصول علیه من قبل وهي الظاهرة التي یمكن أن تشرح إرتفاع 
 )1( السلع والخدمات أسعار
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الإنخفاض بصفة  مكننا ملاحضته بصفة عامة أن قیمة النقود تأخذ فيوما ی     
ن كانت نسبة التدهور تختلف من دولة لأخرى ویترتب على تدهور قیمة  مستمرة وإ

الوحدات  النقود الزیادة في النفقات العامة لمواجهة هذا التدهور فالدولة تدفع عددا من
 . فس مقدار السلع والخدماتأكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على ن

 فالزیادة هنا في رقم النفقات العامة زیادة ظاهریة إذ لا یترتب علیها أي زیادة في
  .المنفعة الحقیقة أو زیادة في أعباء التكالیف العامة على الأفراد

تدهور قیمة النقود السبب الأساسي للزیادة في النفقات العامة في العصر  وبعد   
  . الحدیث

   إختلاف طرق المحاسبة المالیة:  ثالثاً 

العامة كان المتبع فیما مضى أن تخصص بعض  إختلاف طرق إعداد المیزانیة   
. بتحصیلها بعض الإدارات والمصالح لتغطیة نفقاتها مباشرة  الإیرادات التي كانت تقوم

جعل نفقاتها أو إیراداتها في المیزانیة العامة للدولة مما كان ی ومن ثم لم تكن تظهر
   الواردة في المیزانیة أقل من قیمتها الحقیقیة النفقات العامة

عمومیة المیزانیة العامة الذي یقضي بضرورة ظهور  ومع إتباع مبدا وحدة أو       
یراداتها دون تخصیص في المیزانیة العامة ظهرت نفقات عامة  كافة فقات الدولة وإ

ومن ثم فإن الزیادة في النفقات العامة  المیزانیة كانت تنفق من قبل ولم تكن نظهر في
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استدعت تغییر طرق المحاسبة المالیة في المیزانیة  في هذه الحالة تعد الزیادة ظاهریة
 )1( الحدیث

   مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانها زیادة: رابعاً  

أو مردها زیادة مساحة إقلیم الدولة  قد تكون الزیادة ظاهریة في النفقات العامة       
دولة اخرى او إسترداد جزء من  ومثال على ذلكقیام دولة ما باحتلال. عدد سكانها 

في حجم النفقات العامة إلا انها  أقالیمها ویترتب على هذه الزیادة بطبیعة الحال زیادة
او الزیادة في الاعباء العامة الملقاة  زیادة ظاهریة نظرا لعدم حدوث زیادة في النفع العام

   دون مقابل فعلي على السكان

الواضح أن متوسط نصیب الفرد من النفقات العامة في هذه الحالة إذا تأثر  ومن      
الزیادة هنا تكون زیادة حقیقة أما إذا تزاید الغنفاق تحت تأثیر التوسع  بالزیادة فإن
مساحة الدولة أو زیادة عدد السكان دون ان یمس السكان الأصلین ففي  الحاصل في

   الزیادة في الغنفاق العام مجرد زیادة ظاهریة الة تكونهذه الح

تدهور قیمة العملة من اكبر أسباب الزیادة  ویعد السبب الأول المتمثل في     
اتزمت كافة إقتصادیات الدول المتقدمة  الظاهریة في النفقات العامة خاصة بعد أن
دة على ذلك فإن حدوث زیادة المیزانیة زیا والمتخلفة على السواء بمبدأ وحدة أو عمومیة

على الدولة المعنیة بهذا الامر وذلك  في المساحة أو عدد السكان یشكل عبئا إضافیا
  .الضرائب على المواطنین لانها تواجه هذه الزیادة عن طریق زیادة نسبة
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  الحقیقیة لزیادة النفقات العامة الأسباب:  خامساً 

زیادة المنفعة العامة الحقیقة المترتبة عن  لعامةیقصد بالزیادة الحقیقة للنفقات ا        
وترتبط الزیادة في عبئ . الأعباء العامة بنسبة ما  هذه النفقات بالإضافة إلى زیادة ثقل

وترجع  الدولة في الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة للمواطنین التكالیف غالبا بزیادة تدخل
یدة إیدیولوجیة إقتصادیة إجتماعیة إداریة في النفقات العامة لأسباب عد الزیادة الحقیقة
  . سیاسیة وسنتطرق إلى كل سبب من هذه الأسباب على التوالي مالیة أو حتى

   الإدیولوجیة الأسباب .1

في الحیاة  ونعني بها الأسباب التي ترتبط بالتطور التاریخي للدور الدولة     
فمباشرة بعد الحرب  ة المتدخلةالإقتصادیة والاجتماعیة من الدولة الحارسة إلى الدول
ادى إلى زیادة تدخل الدولة على  العالمیة الثانیة هیمنت أفكار مؤیدة لتدخل الدولة مما

الإقتصادیة واضطلاعها بالعدید من  مستوى الدول اللیبرالیة على وجه التحدید في الحیاة
لیه زیادة في الخاص مما ترتب ع الشؤون الاقتصادیة التي كانت تعتبر من باب النشاط

 )1( .الوطني في ذات الوقت حجم النفقات العامة زیادة مطلقة بالنسبة الى الدخل

إنهیارها حیث كانت الإیدیولوجیة  ولم یكن الحال مختلفا عن الدول الإشتراكیة قبل     
الإنتاجیة مما یترتب علیه زیادة في  الجماعیة سائدة وتقود الدولة بكافیة العملیات

  . الوطني عامة إلى درجة تساویها مع الدخلالنفقات ال
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   الأسباب الإقتصادیة .2

زیادة الدخل الوطني والتوسع في إنجاز المشاریع  من أهم الأسباب الإقتصادیة    
فزیادة الدخل الوطني یمكن الدولة من  الاقتصادیة العامة والدورة الاقتصادیة والمنافسة

تكالیف واعباء عامة من ضرائب ورسوم  الدخل في صورة زیادة ماتقتطعه من هذا
الضرائب المفروضة او إرتفاع معدلاتها وما یجب  وغیرها بغض النظر عن تزاید وتنوع

العامة یشجع الدولة على زیادة حجم نفقاتها في الاوجه  الاشارة الیه ان ویادة الایرادات
الى زیادة النفقات المشاریع العامة الاقتصادیة یؤدي  المختلفة كذلك التوسع في إنجاز

 )1( .العامة والهدف من انجازها

سیاسات  اما الحصول على موارد للخزینة العمومیة او التنمیة الاقتصادیة ومكافحة    
 الاحتكار وبصفة عامة توجیه الشان الاقتصادي وجهة محددة حسب الابدیولوجیة

بتقریر  یة یلزم الدولةالسائدة في الدولة ومن ناحیة اخرى فان الكساد بكل اثاره السلب
المستوى الذي  زیادة في النفقات العامة وهذا للرفع من مستوى الطلب الكلي الفعلي الى

الانتاجیة للاقتصاد  یسمح بتحقیق التشغیل الكامل للید العاملة بالتناسب مع حجم الطاقة
  .الوطني

زیادة النفقات كانت اسبابها تؤدي الى  فان المنافسة الاقتصادیة الدولیة مهما     
الوطنیة لتشجیعها على التصدیر  العامة اما في صورة اعانات اقتصادیة للمشاریع

في صورة اعانات للانتاج لتمكین  ومنافسة المشاریع الاجنبیة في الاسواق العالمیة واما
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الجودة في وجه المنافسة الاجنبیة  المشاریع الوطنیة من المواجهة والصمود من ناحیة
  .اق الوطنیةداخل الاسو 

   الإجتماعیة الأسباب .3

والمراكز الصناعیة  مع الزیادة المسجلة للنمو الدیموغرافي وتركز السكان في المدن     
التعلیمیة الصحیة  تزاید حجم النفقات العامة لتغطیة الطلب الحاصل على الخدمات
لعمومي ویرجع هذا ا والثقافیة او خدمات النقل والمواصلات الماء الغاز الكهرباء والامن
الى   والمداشر الریف الى انا حاجات سكان المدن اكبر واعقد من حاجات سكن القرى

لانتشار التعلیم ومن ثم  جانب كل ذلك زیادة نمو الوعي الاجتماعي كنتیجة حتمیة
بالقیام بوظاف لم تعرف من  ازدیاد وعي المواطنین بحقوقهم فاصبحوا یطالبون الدولة

والشیخوخة وغیرها وقد ترتب على  فراد ضد البطالة الفقر المرض العجزقبل كتامین الا
 )1(.ذلك زیادة النفقات العامة بصورة عامة

  :الأسباب الإداریة .4 

الاقتصادي والاجتماعي  یؤدي سوء التنظیم الاداري وعدم متابعته لتطور المجتمع     
حاجة العمل  هم علىوتطور وظائف الدولة والارتفاع في عدد الموظفین وزیادت

الانفاق العام  الخ الى زیادة....والاسراف في ملحقات الوظائف العمومیة اثاث مكتبات
  . بشكل ملحوظ بل واكثر من ذلك یمثل عبئا اضافیا على موارد الدولة

                                                
  .)1962لسنة )  39( قانون تنظیم المیزانیة العامة رقم ) 1(
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 والزیادة في هدا الاطار وان كانت حقیقة الا انها غیر منتجة انتاجا مباشرا
 ن اعتبارها تؤدي الى زیادة حجم الاعباء العامة علىوبمفهوم اخر فهي وبالرغم م

  .العمومیة الافراد لا تؤدي الى ارتفاع في القیمة الحقیقیة للمنفعة

  :لأسباب المالیةا .5

  :أساسین تتمثل هذه الأسباب في عنصرین

الدولة الى القروض  سهولة الإقتراض في العصر الحدیث مما أدى الى كثرة لجوء.أ  
یؤدي الى زیادة  ل على ماتحتاج إلیه لتغطیة أي عجز في ایرادا تها مماالعامة للحصو 

  .والفوائد حجم النفقات العامة لان خدمة الدین تستلزم دفع الاقساط

الى  وجود فائض في الایرادات العامة غیر مخصص لغرض معین مما یدفع.ب 
 ریة و وتتجلىتشجیع الحكومة على انفاقةه سواء في اوجه انفاق ضروریة أو غیر ضرو 

 خطورة ذلك في الفترات التي تحتم فیها السیاسة الرشیدة على السلطة التنفیذیة العمل
على خفض نفقاتها لانه من الصعب مطالبة الدولة بتخفیض كثیر من أبواب التفقات 

 )1(  .العامة

   الأسباب السیاسیة .6

السیاسیة سواء داخلیا العامة الي تطور الإدیولوجیة  یمكن نسب زیادة النفقات      
الدیمقراطیة والعادلة الإجتماعیة ونمو مسؤولیة الدولة أو في  نتجیة إنتشار المبادئ

  .الدولة بواجب التضامن الدولي الخراج نتیجة شعور

                                                
  .    63حجازي، محمد أحمد ، مرجع سباق، ص)1(
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   إنتشار المبادئ الدیمقراطیة -أ 

ة الدول یترتب على انتشار مثل هذه المبادئ والعدالة الاجتمعایة زیادة اهتمام      
 بالطبقات محدودة الدخل والمحرومة والتكفل بالكثیر من خدماتها أضف إلى ذلك أن

النظام الحربي یدفع الحزب الحاكم الي التوسع في المشاریع الاجتماعیة إرضاء 
لى الإكثار من تعیین الموظفین لانصاره مما یترتب علیه زیادة في النفقات  للناخبین وإ
  . العامة

 النفقات فائدتها في رفع المستوى الصحي والقفافي ولكن إذا كان لهذه   
والإقتصادي فإنه یؤاخذ على النظم الدیمقراطیة ذلك التبذیر في بعض النفقات حیث 

   .بعض الاحزاب إرضاء ناخبیها ومكافأة أنصارها تحاول

   نمو المسؤولیة الدولیة - ب 

 لدولة فهي لیست سوىنتج عن إنتشار المبادئ الدیمقراطیة تغیر النظرة إلى ا      
نما هي مجموعة من المرافق العمومیة  سطلة ىمرة لا یملك المواطنون إلا الخضوع لها وإ
 الموجهة لخدمة الصالح العام ولهذا تقررت مسؤولیتها فإذا أحدث نشاطها ضرر لأحد

أفرادها فلیس هناك ما یمنع لمقاضاتها لتعویضه عما لحق به من ضرر فیشارك 
ي تحمل عبئ المخاطر المترتبة عن سیر المرافق العامة وقد ساعد بذلك ف المجتمع

  )1( الدولة ضغط الرأي العام ومؤلفات رجال القانون على نمو مسؤولیة

 

                                                
  . 38عوض االله، زینب حسن، مرجع سابق، ص)1(
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   في الخارج نفقات الدولة -جـ 

العامة بسبب  ومن جهة أخرى أدى نمو العلاقات الدولیة إلي إزدیاد النفقات       
النفقات المرصودة  زداید الدول المستقلة وارتفعت بالتاليإزدیاد التمثیل الدبلوماسي لإ

وغیر  لتدعیمه كذلك إزدادت نفقات الدول في المنظمات الدولیة المتخصصة
كالیونسكو  المتخصصة ومنضمات إقلیمیة متعددة كالأمم المتحدة والهیئات التابعة لها

القیام بها  تلزم الدول والیونسیف وكذلك بسبب ما تقتضیه العلاقات الدولیة من واجبات
لتحقیق أهداف  من تقدیم مساعدات ومنح مادیة وتقنیة للدول الاجنبیة أو لرعایاها وهذا

   إقتصادیة أو سیاسیة أو وطنیة

   النفقات العسكریة –د 

ویرجع  وأخیرا تحتل النفقات العسكریة جزءا هاما في التزیاد المطرد للنفقات العامة     
مبالغ طائلة  نولوجي السریع في هذا المیدان مما یدفع الدولة لإنفاقذلك إلى التقدم التك

ومواطنیها  لتزویدها بأحدث الأسالیب والمخترعات العسكریة بهدف حمایة منشآتها
  . وأراضیها من خطر الغزو الخارجي

من تمویلات مالیة ضخمة لیس فقط أثناء  أضف إلى ذلك ما تستلزمه الحروب    
والإعانات والمعاشات لضحایا  كدفع التعویضات. ي أعقابها الحروب بل وأیضا ف

إعادة التعمیر ما دمترته  الحرب من المحاربین القدامى وأسر الشهداء وكذلك نفقات
 الحرب لتمویل نفقاتها الحربیة الحرب ودفع أقساط فوائد الدیون التي عقدتها الدولة أثناء

اطلعنا على حجم الموارد العالمیة  وزیادة مثل هذه النفقات الهامة تتضح أكثر لو
تقدیرات النفقات العسكریة  فعلى سبیل المثال تذهب. المخصصة للنفقات العسكریة 
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بالمئة من الناتج  5ملیار دولار أمریكي أي حوالي  1000إلى  850من  1988لسنه 
مة فمن تؤدي إلى زیادة في النفقات العا الداخلي الخام العالمي  وأیا كانت الأسباب التي
من المرونة تسمح بتغطیة هذه الزیادة  الضروري أن تكون الإیرادات العامة على درجة

 )1( .في النفقات

  العامة تقسیم النفقات:  سادساً 

تتكرر كل سنة في المیزانیة ورواتب الموظفین ونفقات لا  النفقات :التقسیم النظري
التي : نفقات منتجة -نتاجیة التقسیم من حیث الدورة الإ تتكرر كل سنة تعبید الطرق

هي التي لا تأثر على : نفقات غیر منتجة-مشروع صناعي  تأثر في الإنتاج كبناء
  )2( الإنتاج

  الإدارات العامة هي نفقات لازمة لتسییر :التقسیم الإداري للنفقات العامة

  فقات تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كن :التقسیم الوظیفي للنفقات العامة 

   الإدارة العامة والعدالة

تأثر في المجالین  و هي تقنیات جامدة لا :التقسیم السیاسي للنفقات العامة –
كإعانات الأحزاب  الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة

 . والصحف
 التقسیم حسب الشكل –

                                                
  . 34مرجع سابق، صالحیاري، عادل، ا)1(
  . 78العمري، هشام صفوت، مرجع سابق، ص)2(
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 للبطالین ما یقدم: نفقات بلا مقابل راتب الموظفین مقابل خدمة: نفقات بمقابل –
لموظفیها لا تعود فهي نهائیة أما التي  رواتب الدولة :التقسیم حسب الانتهاء -

 تنفق كقروض فهي لیست نهائیة

  الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للنفقات العامة: سابعاً 

  .العامة زیادة النفقات العامة یؤدي الى زیادة الإیرادات –
الى خلق  تؤدي النفقات العامة(درات المالیة الوطنیة تأثر النفقات العامة في المق –

 سلع و خدمات بطریق مباشر أو غیر مباشر مما یرفع الإنتاج الوطني وبالتالي
 زیادة الإیرادات العامة وینتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زیادة المقدرات المالیة

  .للدولة
السكینة  فیر الراحة وللنفقة العامة آثار على الحیاة الاجتماعیة عن طریق تو  –

  .للعامل الذي یلعب دور أساسي في الإنتاج

الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعیة و یترب على  شراء-: أثرها في الاستهلاك  –
تمویل ( الدولة كل الأفراد في شراء السلع  ذلك تحویل الاستهلاك معناه حلول

مما یحرم .......)  الجیش ، الأمن فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذیة لأفراد
تدفع في شكل مرتبات  یلاحظ أن النفقات التي-الأفراد من حریة الاختیار 

 .)1( الإنتاج الموظفین و العمال یخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زیادة

 

                                                
  .    39حجازي، محمد أحمد ، مرجع سابق، ص)1(
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 :العامة خصائص النفقة: ثامناً 

  كم قابل للتقویم النقدي –
 قانون العامبالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص ال أن یكون الأمر –
 واجتماعیة أن یحدث النفقات آثارا اقتصادیة –

  :تأثر النفقة العامة في الإنتاج  -1

ففي المدى القصیر تتمثل , على الإنتاج في المدى القصیر أو الطویل  لها أثار       
تأثیر النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثیر على الطلب  هذه الآثار في
فعالیة في الاقتصاد و الحیلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى  هالكلي الذي ل

, أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبیعة هذا الإنفاق  الطویل فإنه یختلف
ن لم تكون له علاقة ) دفاع عن عدالة, أمن ( على المرافق التقلیدیة  فالإنفاق العام وإ
الظروف التي لا غنى عنها في تحسین و تطور الإنتاج،  فإن ذلك یهیأ مباشرة للإنتاج

   .الأمن و انتفاء العدالة حیث یؤدي اختلال

حتما یؤدي إلى عرقلة  إلى عدم اطمئنان المنتجین إلى عدم استمرار عملها و هذا 
الصحة العامة و  إنتاج في مختلف المیادین كما یؤثر الإنفاق العام على التعلیم،

تأثیره على قدرة  اعیة ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلالالتأمینات الاجتم
  .الفرد ورغبته في العمل والانتخاب

الموارد إنتاجیة المتاحة إلى فروع نشاطات  وكذلك یلعب دور هام في توجیه      
الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو  المرغوب فیها عن طریق التأثر في معدلات
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أو تقدیم الإعانات المالیة أو توسیع أو  نیة المشروع خلال فترة معینةسد العجز في میزا
 )1(تصدیر

  : تؤثر على التوزیع بطریقتین :العامة على التوزیع تأثیر النفقات-2  

العامة لجمیع المواطنین بحیث یتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة  تقدیم الخدمات -
لا للمداخیل من الأغنیاء إلى فتعتبر هذه العملیة نق كبیرة من أعباء تمویلها

  .إلى ذوي الدخل الضعیف الفقراء أو من ذوي الدخل الكبیر
: دون الأغنیاء مثلا استفادة الطبقات الفقیرة ببعض الخدمات القاصرة علیهم  -

إرادات  منحة المسنین، و لكي یظهر جلیا هذا التوزیع ینبغي أن تكون معظم
  .الدولة مستمدة من الضرائب

 هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات :الاستهلاك ىالآثار عل
الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك 

شراء الدولة السلع : غیر مباشرة تؤدیها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل طرق
لحكومیة و الخدمات التي تقدمها الدولة لنفقات التنظیف و صیانة المباني ا الاستهلاكیة

كالسكن، النقل بالإضافة إلى یمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل  لموظفیها
الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات  في تحدید

رض السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغ الإنتاجیة بزیادة
  )2(. السلعة التخفیظ الطلب على تلك

                                                
  .    98حجازي، محمد أحمد ، مرجع سابق، ص)1(
  .22العمري، هشام صفوت، مرجع سابق، ص)2(
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ملیون دینار مقابل  5431حوالي  2008بلغ إجمالي الإنفاق خلال عام   
 844.5مسجلاص بذلك ارتفاعاً مقداره  2007ملیون دینار خلال عام  4586.5

وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتیجة % 18.4ملیون دینار أو ما نسبته 
وارتفاع % 19.74ملیون دینار أو ما نسبته  737.5ت الجاریة بمقدار لارتفاع النفقا

ویعزى الارتفاع في % 12.7ملیون دینار أو ما نسبته  107النفقات الرأسمالیة بحوالي 
النفقات الجاریة إلى زیاغدة مخصصات الجهاز العسكري وفاتورة التقاعد ورواتب 

ة في هذه النفقات والزیادة التي طرأت الجهاز المدني وذلك بسبب زیادة الطبیعة السنوی
على رواتب العاملین والمتقاعدین في الجهازین المدني والعسكري ضمن إطار إجراءات 

  . 2008شبكات الأمان الاجتماعي التي تم تنفیذها خلال عام 

تحتل الموازنة العامة في حیاة البلاد أهمیة خاصة، كونها تجسد السیاسة   
تحدد بالضرورة تداعیات هذه السیاسیة في الجوانب المعیشیة الاقتصادیة الرسمیة، و 

إلى تحقیق  2006والتنمویة والاجتماعیة، وتتجه السیاسة المالیة في الأردن في عام 
زیادات كبرى في ضریبة المبیعات والتي تنعكس على الأسعار النهائیة للمستهلكین 

یض ضریبة الدخل والأرباح وعلى تكلفة الإنتاج، في الوقت الذي تجنح فیه إلى تخف
  .لمختلف الشركات، ما عدا البنوك

السقف الكلي للإنفاق  2006وحدد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة   
ملیار دینار بحیث لا  3.31العام وكذلك السقوف الجزئیة لكل وزارة ودائرة حكومیة بـ 

  .من الناتج المحلي الإجمالي% 5.6یتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة ما نسبته 

هو القفزة في تقدیر الإیرادات الضریبیة وتحدیدا  2006وأهم سمة لموازنة   
إیرادات ضریبة المبیعات ورسوم أخرى تبرز من خلال زیادة ضریبة المبیعات على 
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خضاع خدمات جدیدة لضریبة %16إلى % 4العدید من السلع الأساسیة من  ، وإ
على استهلاك % 16ة وغیرها وفرض ضریبة مبیعات نسبتها المبیعات كأجور المحاما

ألف  100الماء والكهرباء، وتخفیض حد التسجیل للشركات الصناعیة والتجاریة من 
ألفا مما سیؤدي إلى توسیع نطاق سریان مظلة الضریبة العامة على  50دینار إلى 

  .)1(المبیعات

ملیون دینار مقابل  2764وفي ضوء هذه السیاسة تقدر الإیرادات المحلیة بـ   
وتقدر الإیرادات % 35، أي بزیادة تبلغ نسبتها اكثر من 2005ملیون عام  2000

ویقدر ان تبلغ  2005ملیون قدرت لعام  1368ملیون دینار مقابل  1980الضریبیة بـ 
 24.3، مقابل2006من الناتج المحلي الإجمالي لعام % 26.5الإیرادات الضریبیة 

، 2006ملیون دینار لعام  9944ان الناتج المحلي الإجمالي یقدر بـ علما  2005لعام 
  .)2(2005بالأسعار الجاریة عن عام % 11وبنسبة نمو تقدر بـ 

وهذه المرة الأولى التي تحقق % 105ویقدر ان تغطي النفقات الجاریة بنسبة   
در ان تغطي ما فیها الإیرادات المحلیة هذا المعدل في تغطیة النفقات الجاریة، بینما یق

 3510من إجمالي النفقات والتي یقدر حجمها، أي حجم الموازنة بـ % 80یزید عن 
  . 2005ملیون دینار وزیادة تبلغ حوالي نصف ملیار دینار عن عام 

ملیون دینار،  840كانت بحدود  2005وكانت تقدیرات ضریبة المبیعات لعام   
إلى أنها ستتجاوز الملیار دینار، وفي في حین تشیر أهم نتائج التحصیلات الضریبیة، 

بحوالي ملیار دینار، فإنها سترتفع في  2006حین تقدر ضریبة المبیعات لعام 

                                                
  .24، ص2008، دائرة الأبحاث، 2008، تموز 7، العدد44البنك المركزي الأردني، النشرة الإحصائیة الشهریة، المجلد  1
  .24ص مرجع سابق،البنك المركزي الأردني، النشرة الإحصائیة الشهریة،  2
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ملیار دینار  9.9" الناتج"وتوقع المشروع أن یبلغ .التحصیلات الفعلیة بنسبة عالیة
  .2005عن العادة التقدیر لعام % 11بالأسعار الجاریة محققاً بذلك نمواً نسبته 

-2006"وقررت الحكومة الأردنیة تخفیض حجم النفقات العامة للسنوات   
  . 2006في موازنة % 10من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة " 2008

من الناتج % 3.3العجز الكلي بنسبة  2005وقدرت موازنة العام الحالي   
ا یتجاوز ملیار دینار، بینم 8.2المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة والبالغ حوالي 

  %.7.4بنسبة  2004مستواه في العام 

أن تزداد نسبة مساهمة إجمالي الاستثمارات المحلیة في الناتج " المشروع"وتوقع   
مدفوعة بشكل أساسي من تزاید " 2008-2006"المحلي الإجمالي خلال السنوات 

زیادة  إلى 2005وتیرة استثمارات القطاع الخاص في حین أشارت تقدیرات موازنة العام 
في العام % 23نسبة مساهمة إجمالي الاستثمارات المحلیة في الناتح المحلي من 

 2006في العامین % 27و % 26.7في العام الحالي لتصل إلى % 25إلى  2004
نسبة النمو في حركة الصادرات  2006وقدرت موازنة العام .تباعا 2007و

كانت التقدیرات في موازنة  بالمتوسط لكل منها، في حین% 20والمستوردات بواقع 
-2005"تشیر إلى نمو في الصادرات الوطنیة من السلع خلال الأعوام الثلاثة  2004
مقارنة بمستواها القیاسي في العام  % 7إلى % 5، نمواً سنویاً تتراوح نسبته بین "2007
2004 )1(.  

                                                
  .19، ص2009وزارة المالیة الأردنیة، نشرة مالیة الحكومة العامة، المجلد العاشر، العدد الثاني عشر، كانون ثاني،  1
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ان وتوقعت موازنة العام المقبل أن تتزاید نسبة عجز الحساب الجاري لمیز   
المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة خلال الأعوام المقبلة 

، جراء الانخفاض المتوقع في حصیلة المساعدات الخارجیة للمملكة "2006-2008"
  .وارتفاع قیمة الفاتورة النفطیة بشكل رئیسي

 %27.9ملیار دینار أو ما نسبته  2.7وقدرت أن یصل حجم الإیرادات إلى   
من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في حصیلة المنح 

، من المتوقع ان تحافظ نسبة الإیرادات العامة "2008و 2007"الخارجیة خلال عامي 
  . )1(2006آلي الناتج المحلي على نفس مستواها تقریبا في عام 

الصادرة عن  2005الحالي وكانت تقدیرات الإیرادات العامة حسب موازنة العام   
ملیار دینار، متضمناً المنح الملتزم بها لتمویل مشاریع برنامج  2.5الموازنة العامة 

ما  2006وقُدرت الإیرادات المحلیة في موازنة العام . التحول الاقتصادي والاجتماعي
 2005ملیار دینار مسجلة نموا عن مستواه المقدر في قانون موازنة عام  2.5مقداره 
واستندت الموازنة %. 25.7لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي % 28بنسبة 

على أن ترتفع % 28.9في توقعاتها نحو ارتفاع حصیلة الإیرادات الضریبیة بنسبة 
آلي  2005في قانون موازنة عام % 60.1تغطیة الإیرادات المحلیة للنفقات العامة من 

  .2006في العام % 76.9

ملیون دینار مشكلة ما  211بمبلغ  2006المنح الخارجیة لعام  وقدرت قیمة  
، ومن المتوقع 2006من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة لعام % 2.1نسبته 

                                                
  .25البنك المركزي الأردني، مرجع سابق، ص 1
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% 1.1لتصل إلى ما نسبته "  2008-2007"أن تنخفض هذه النسبة خلال عامي 
  .2008في عام 

ملیون دینار منها  570نحو للمنح الخارجیة ب 2005وكانت تقدیرات موازنة   
ملایین دینار منح ملتزم بها بما فیها منح برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي  205

من % 6.9ملیون دینار منح منتظر ورودها إلى الخزینة لتشكل ما نسبته  365والباقي 
    . 2005الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة للعام 

ملیار دینار أي ما نسبته  3.3، بمبلغ 2006في موازنة وقدرت النفقات العامة   
من الناتج المحلي الإجمالي لتهبط بعد ذلك تدریجیاً وتصل إلى ما نسبته % 33.3
لیتواءم مع نهج الحكومة الرامي لضبط النفقات وتوجیهها  2008في عام % 30.2

  .)1(للحد من مشكلتي البطالة والفقر

ملیار دینار لتسجل  2.6ول نفقات جاریة بمبلغ الأ: وتنقسم النفقات إلى شقین  
 2.3والبالغ  2005عن مستواها المقدر في موازنة العام % 2.6بذلك زیادة نسبتها 

ملیار دینار، علما بان الحكومة أعادت تقدیره بعد شمولها لبند دعم المحروقات بمبلغ 
  .ملیون دینار 250

الأولیة للنفقات الرأسمالیة تبلغ إلى أن التقدیرات  2006وأشارت موازنة العام   
من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة % 7.2ملیون دینار لتشكل بذلك ما نسبته  720
  .2005ملیون دینار للنفقات الرأسمالیة للعام  700مع 

                                                
  .24مالیة الأردنیة، مرجع سابق، صوزارة ال 1
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ملیون  559ویتوقع في ضوء تقدیرات موازنة العام المقبل ان یبلغ عجز الموازنة   
ملیون  270الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مقداره من % 5.6دینار أو ما نسبته 
، علما 2005من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة عام % 3.3دینار أو ما نسبته 

من الناتج المحلي المقدر % 3.9ملیون دینار أو ما نسبته  293بان عجز الموازنة بلغ 
  .)1( 2004في العام 

  )2- 3- 2(جدول 

  موازنة/ المركزیة  النفقات العامة للحكومة

  
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2008  

  أولى  موزانة  فعلي  فعلي أولي  فعلي
النفقات 
  الجاریة

2163.
7  

2377.
8  

2908.
0  

3118.
1  

3743.
9  

4641.
8  

4481.
4  

تعویضات 
  763.8  661.1  603.4  539.8  511.8  464.1  441.9  العاملین

الرواتب 
والأجور 
  والعلاوات

418.5  442.5  489.9  514.3  571.8  620.5  729.3  

مساهمات 
الضمان 

  الاجتماعي
23.4  21.6  21.9  25.5  31.6  40.6  34.5  

استخدام 
  264.9  243.3  137.7  115.1  110.1  105.3  92.5السلع 

                                                
  .31البنك المركزي الأردني، مرجع سابق، ص 1
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  والخدمات
فوائد 

القروض 
على 

اساس 
  الاستحقاق

270.3  229.0  267.1  317.8  367.3  388.0  377.4  

  248.5  240.0  169.2  132.8  94.2  63.6  61.4  الداخلیة
الخارجیة 

  128.9  148.0  198.1  185.0  172.9  165.4  208.9  :منها

فوائد 
  :مجدولة

99.6  67.9  60.0  51.8  45.5  0.0  0.0  

375.1  649.0  321.5  173.3  الإعانات
4  

530.7  677.9  525.4  

الإعانات 
لمؤسسات 

عامة غیر 
مالیة 
  ومنها

84.6  59.1  48.9  83.0  24.3  137.9  99.8  

النفقات 
  64.5  100.0  16.2  51.9  13.6  22.3  45.8  الطارئة

الإعانات 
لمؤسسات 

خاصة 
  غیر مالیة

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.0  0.0  
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إعانات 
  دعم السلع

88.7  262.4  600.1  292.1  506.4  535.0  425.6  

دعم المواد 
  التموینیة

0.0  0.0  69.3  78.1  200.4  375.0  228.6  

دعم 
  197.0  160.0  306.0  214.0  530.8  262.4  88.7  المحروقات

  80.1  86.6  66.8  49.7  57.6  55.2  55.8  الدعم
المنافع 

الاجتماعی
  ة

397.4  439.6  547.7  732.8  737.7  1190.
0  

889.9  

التقاعد 
والتعویضا

  ت
345.7  377.4  416.7  490.6  516.6  571  675.6  

مساعدات 
اجتماعیة، 

  منها
51.7  62.2  131.0  242.2  221.1  619.0  205.3  

شبكة 
الأمان 

  الاجتماعي
0.0  0.0  0.0  113.0  107.1  391  50.9  

نفقات 
أخرى 

متنوعة 
  :منها

93.0  110.1  65.9  192.7  171.8  72.1  78.7  

  3.7  0.1  32.2  34.7  22.7  24.2  17.7البعثات 
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العلمیة 
  والتدریب
مخصصا

ت الجهاز 
  العسكري

649.5  653.0  698.8  795.1  1.128.
5  

1322.
8  

1510.
2  

قات النف
  الرأسمالیة

646.1  802.7  630.9  794.1  842.6  1158.
2  

949.6  

إجمالي 
                الإنفاق

على 
أساس 

  الاستحقاق

2809.
8  

3180.
5  

3538.
5  

3912.
2  

4586.
5  

5800.
0  

5431.
0  

على 
الأساس 

  النقدي

2710.
2  

3112.
6  

3478.
9  

3860.
4  

4540.
0  

5800.
0  

5431.
0  

  أعداد الباحث: المصدر
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  )1-3-2(شكل
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، 2013، تموز 7، العدد44البنك المركزي الأردني، النشرة الإحصائیة الشهریة، المجلد :المصدر

  .2013دائرة الأبحاث، 
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  )2-3-2(شكل
  2008النفقات العامة خلال عام 

29

16
14

17

23

مخصصات الحھاز العسكري النفقات الرأسمالیة تعویضات العاملین
المنافع الاجتماعیة   أخرى

، 2013، تموز 7، العدد44المجلد البنك المركزي الأردني، النشرة الإحصائیة الشهریة، :المصدر
  .2013دائرة الأبحاث، 
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  )3-3- 2(جدول
  موازنة/ توزیع النفقات الجاریة حسب التصنیف الوظیفي للحكومة المركزیة 

  
2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  موزانة  فعلي  فعلي أولي  فعلي

الخدمات 
  العمومیة

352.3  356.9  387.0  572.9  549.6  748.9  

  871.1  716.0  474.4  408.0  369.0  413.8  الدفاع

النظام العام 
وشؤون 
  السلامة

204.4  218.0  247.0  249.9  349.1  397.4  

الشؤون 
  الاقتصادیة

38.0  45.0  46.0  47.0  48.3  75.2  

الفوائد 
  المجددولة

99.6  67.9  60.0  51.8  46.5  0.0  

  1.1  0.9  0.9  1.0  1.0  3.3  حمایة البیئة

الإسكان 
رافق والم

9.5  3.0  3.0  3.5  3.6  18.2  
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  الاجتماعیة

  369.8  334.8  317.5  237.0  225.0  194.1  الصحة

الترفیه 
والثقافة 

  والدین
37.8  38.0  46.0  38.6  46.8  79.7  

  437.7  487.5  411.1  348.0  356.0  333.9  التعلیم

الحمایة 
  الاجتماعیة

477.0  671.0  1089.0  920.5  1160.8  1642.8  

  4641.8  3743.9  3118.1  2908.0  2377.8  2163.7  المجموع

وزارة المالیة الأردنیة، نشرة مالیة الحكومة العامة، المجلد العاشر، العدد الثاني عشر، : المصدر
  2013كانون ثاني، 
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  المبحث الاول

  المجلس الاعلى للشباب

مرت عملیة رعایة الشباب في الأردن بعدة مراحل منذ تأسیس الإمارة وحتى الآن، وقد 
  :تمثلت بما یلي

مرحلة الرعایة الشبابیة العفویة والتلقائیة المعتمدة على جهود رسمیة وشعبیة  -
وء الإمكانات المالیة ولعل أبرز هذه مظاهر هذه موسمیة بین الحین والآخر وعلى ض

یقاظ الحماس  ستنهاض الهمم وإ المرحلة إعتمادها على النخوة والتطوع والصدفة وإ
  .)1(وتوزعت خلالها على أكثر من جهة رسمیة

فقد كانت رعایة الشباب في الأردن وحتى صدور قانون المجلس الاعلى للشباب 
تعتمد على جهود الدوائر الحكومیة الأهلیة  1968لسنة ) 13(رعایة الشباب رقم 

والخاصة كالنوادي الریاضیة والإجتماعیة وكانت محكومة بقانون الجمعیات الخیریة 
وبإشراف كلي من قبل وزارة الإنشاء والتعمیر سابقاً والي أصبحت فیما بعد وزارة التنمیة 

ذه المجلس الاعلى الإجتماعیة، حیث كانت الحكومة قد أعلنت عزمها على إقامة ه
بناء على توجیهات المغفور له الملك الحسین في  1966للشباب في كانون الأول عام 

  .)2(1966خطاب العرش الذي ألقاه في الدورة الرابعة لمجلس الأمة الأردني عام 

ومنذ ذلك الحین أصبح أمر رعایة الشباب منوطاً بمجلس الاعلى للشباب 
لها قانون وحدد أعمالها ومجالات ) ب رعایة الشبابالمجلس الاعلى للشبا(حكومیة 

                                                
موســى العــودات، وضــع نمــوذج مقتــرح لمراكــز الشــباب فــي الأردن فــي ضــوء تقیــیم الواقــع الحــالي مــن وجهــة نظــر )1(

 . 64المشرفین والأعضاء في المراكز الشبابیة، ص
، سلسـلة التثقیـف 2004-2002إنجـاز عطـاء ولاء وانتمـاء : الأردن المجلس الأعلى للشباب ، رعایة الشباب في) 2(

 . 7، ص2004المجلس الأعلى للشباب، : عمان) 57(الشبابي 
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نشاطاتها ومسؤولیاتها ومن بینها المراكز الشبابیة والمجموعات الكشفیة والإرشادیة 
  .والأندیة الریاضیة والمخیمات الشبابیة والاتحاد الریاضیة

مرحلة الرعایة الشبابیة المبلورة المستندة إلى جهة رسمیة محددة بقیت  -
عندما أنشأت وزارة  1977الاعلى للشباب تابعة لرئاسة الوزراء حتى عام للمجلس 

حین أنشأت وزارة خاصة  1984الثقافة والشباب وأصبحت تابعة لهذه الوزارة حتى عام 
 1987بالشباب وبقي قانون المجلس الاعلى للشباب یحكم عمل الوزارة حتى عام 

لذي انثبق عنه مجموعة من ا 1987لسنة ) 8(بصدور قانون رعایة الشباب رقم 
  .الأنظمة والتعلیمات اللاحقة

وقد شكل إنشاء وزارة الشباب مرحلة مهمة في الإهتمام بالشباب في شتى مواقع 
عداده إعداداً سلیماً بالتعاون والتنسیق مع كافة الجهات الرسمیة والأهلیة  وجوه لخدمته وإ

مل الشبابي بتشكیل المجلس المعنیة بالشباب وقد تم أخیراً فصل الریاضة عن الع
الأعلى للشباب واللجنة الأولمبیة الأردنیة، جاءت التوجیهات الملكیة بإنشاء مجلس 
عتماد اللجنة الأولمبیة الأردنیة مسؤولة عن الریاضة التنافسیة فتشكل  أعلى للشباب وإ

، كما تشكلت اللجنة الأولمبیة 2001لسنة ) 65(المجلس بموجب قانون مؤقت رقم 
، وقد تضمن المجلس أهداف رعایة 2001لسنة ) 66(جب قانون مؤقت رقم بمو 

  :)1(الشباب الأردني وحددها بالآتیة 

                                                
 . 5، ص2006محمود السرحان، كیف تساعد الشباب، سلسلة التثقیف الشبابي، عمان، الأردن، ) 1(
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منتمٍ لوطنه وأمته واعٍ لموروثها الحضاري وقیمها، . تنشئة شباب متمسك بعقیدته )1(
حترام  متحلٍ بروح المسؤولیة، قادر على تعزیز النهج الدیمقراطي والتعددیة الفكریة وإ

  .الإنسان والتعامل مع معطیات العصر والتقنیة الحدیثةحقوق 
تعمیق إنتماء الشباب للوطن والولاء للقیادة الهاشمیة، إحترام الدستور وسیادة  )2(

 .القانون ومبادئ الثورة العربیة الكبرى
ستثمارها بما یكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمیة البشریة  )3( تنظیم طاقات الشباب وإ

 .یم العمل الجماعي والتطوعيالمستدامة وترسیخ ق
تشجیع الباب على ممارسة الریاضة الترویحیة بقصد تنمیة اللیاقة البدنیة  )4(

 .)1(وتهذیب النفس
توفیر النمو السوي المتوازن للشباب والعمل على إتاحة الفرص أمامه لتنمیة  )5(

مواهبه وقدراته وتشجیعه على إحترام الرأي والرأي الآخر في إطار من الحریة 
 .سؤولةالم

لیؤكد هذه المرتكزات عبر الإشارة الواضحة في  1990جاء المیثاق الوطني عام * 
  :)2(إلى  –المجال الإجتماعي  –الفصل الخامس 

المثیاق الوطني یؤكد على دور الشباب في التنمیة الوطنیة الشاملة بإعتبارهم 
، وذلك بتمكینهم من المشاركة المجتمعی ة في كافة الجوانب هدف للتنمیة وغایتهما معاً

بداعاتهم  جتماعیة وتوفیر المناخ المناسب لإطلاق طاقاتهم وإ قتصادیة وإ سیاسیة، وإ
دماج الشباب من  ووضع البرامج الكفیلة بتحقیق ذلك مع التأكید على مشاركة الشابات وإ

                                                
 . 53سالم الحسنات، مرجع سابق، ص)  1(
 .، الفصل الخامس، تعریف بالمیثاق الوطني1990ي لعام المیثاق الوطني الأردن) 2(



 119

ذوي الإحتیاجات الخاصة في المجتمع وضرورة السعي لحمایة الشباب من الإنحراف 
  .ابه وتوجیع قدراتهم نحو البناء والتنمیةومعالجة أسب

كما أكد المیثاق على تعریف الشباب بحقوقهم وواجباتهم للتمسك بالحقوق وتحقیقها 
والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للحصول علیها، وكذلك واجباتهم التي یجب أن 

هم لقیادته یحرصوا على القیام بها كترجمة فعلیة لإنتمائهم الوطني لثرى الأردن وولائ
  : )2(وانبثق عن هذا المیثاق مهام المجلس التي تتلخص بالآتي. )1(الهاشمیة

رسم السیاسة الوطنیة لرعایة الناشئین والشباب ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة  .1
لتنفیذها وذلك بالتعاون والتنسیع مع الجهات ذات العلاقة ، بقصد توحید جهودها 

 .واستغلال إمكاناتها المختلفة
  .ترخیص الأندیة والهیئات الشبابیة  .2
إنشاء المراكز الشبابیة والإشراف علیها ، ووضع البرامج والخطط الكفیلة بتحقیق  .3

  .أهدافها وفقا للتعلیمات التي یضعها المجلس لهذه الغلیة
تاحة الفرص  .4 رعایة الشباب ذوي الاحتیادات الخاصة وتنظیم استثمار طاقاتهم وإ

  .الشبابیةلهم لممارسة الأنشطة 
إبراز قدرات الشباب المبدعین والموهوبین وتبني الخطط والبرامج الكفیلة  .5

  .بتحقیقها

                                                
الإیمــان بــاالله، الــولاء للتــاج، الائنتمــاء للــوطن، علــى قــدر أهــل العــزم، الطبعــة الأولــى، : حمــزة الشــوابكة، الأردن) 1(

 . 2003الأردن، : عمان
: الموقـــــــــــــع الإلكترونـــــــــــــي الخـــــــــــــاص بمجلـــــــــــــس الأعلـــــــــــــى للشـــــــــــــباب، نقـــــــــــــلا مـــــــــــــن الـــــــــــــرابط الإلكترونـــــــــــــي) 2(

http://images.jordan.gov.jo  
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تمثیل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربیة والدولیة ذات العلاقة، الرسمیة  .6
  .وتنظیم التبادل الشبابي ، وتوقیع الاتفاقیات معها, منها والاهلیة 

  .یة الشباباقتراح التشریعات المتعلقة برعا .7
  .تحدید بدل الخدمات التي یقدمها المجلس بموجب تعلیمات یصدرها لهذه الغایة .8
 تشكیل اللجان التي یراها ضروریة لمساعدته على تنفیذ مهامه  .9

مركزا  للشباب  و ) 40(مركزا شبابیا منها ) 65(ویدیر ویشرف المجلس على 
مدن ریاضیة في عمان ) 3(و. مركزا للشابات منتشرة في كافة مناطق الملكة) 25(

معسكرات شبابیة ) 6(و.مجمعا ریاضیا في المحافظات والألویة) 13(و. واربد والزرقاء
. بیوت للشباب منتشرة في كافة مناطق المملكة) 7(و.منتشرة في مناطق المملكة

نادیا ریاضیا ثقافیا اجتماعیا ) 281(ویشرف ویقدم المجلس الدعم المالي والمعنوي ل  
كتابا من كتب سلسلة ) 45(وصدر عن المجلس .في كافة مناطق المملكة منتشرة

التثقیف الشبابي حول ثوابتنا الوطنیة والقومیة والحضاریة ومهارات الحیاة العصریة، 
  .وسیاسة المجلس الاستمرار في إصجار هذة السلسة

وهي منبر للشباب تعنى بشؤونهم وتوزع ) مجلة الشباب(للمجلس مجلة خاصة به 
وتم تأهیل فرقة فنیة مختلطة للتراث الشعبي الأردني . لى الشباب في الداخل والخارجع

وقد قامت بتمثیل الأردن في أكثر من محفل شبابي خارجي وأحرزت نتائج متقدمة 
ووقع المجلس عددا من البروتوكولات والاتفاقیات الثنائیة مع عدد من البلدان .ومشرفة 

وللمجلس نشاط ممیز یتم بالتعاون مع . رى الصدیقةالعربیة الشقیقة والدول الاخ
ویقوم المجلس .المنظمات الدولیة والمحلیة غیر الحكومیة التي تعنى برعایة الشباب

  .بتفعیل قانون صندوق دعم الحركة الشبابیة والریاضیة
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ظلت وزارة الشباب والریاضة ترعى القطاع الشبابي إلى حین تشكیل المجلس 
والذي جاء أثر ) م2001(لسنة ) 65(صدور القانون المؤقت رقم  الأعلى للشباب بعد

قیام الحكومة بإلغاء الوزارة بهدف زیادة التركیز وتوجیه الإهتمام لقطاع الشباب في 
  .)1(الجوانب الثقافیة والإجتماعیة وغیرها

من القانون المذكور، التي نصت على أن ) 3(تحددت أهداف المجلس بموجب المادة  
داري ویهدف إلىالمجلس    :)2(یتمتع بشخصیة إعتباریة ذات إستقلال مالي وإ

منتمٍ لوطنه وأمته واعٍ لموروثها الحضاري . تنشئة شباب متمسك بعقیدته -
وقیمها، متحلٍ بروح المسؤولیة، قادر على تعزیز النهج الدیمقراطي والتعددیة 

حترام حقوق الإنسان والتعامل مع معطیات العصر والت   .قنیة الحدیثةالفكریة وإ
تعمیق إنتماء الشباب للوطن والولاء للقیادة الهاشمیة، إحترام الدستور وسیادة  -

 .)3(القانون ومبادئ الثورة العربیة الكبرى
ستثمارها بما یكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمیة  - تنظیم طاقات الشباب وإ

 .البشریة المستدامة وترسیخ قیم العمل الجماعي والتطوعي
لباب على ممارسة الریاضة الترویحیة بقصد تنمیة اللیاقة البدنیة تشجیع ا -

 . وتهذیب النفس

                                                
 )م2001(لسنة ) 65(المجلس الأعلى للشباب، القانون المؤقت رقم ) 1(
 .3، المادة 2001لسنة ) 65(المجلس الأعلى للشباب، القانون المؤقت رقم ) 2(
تین حنـــان طوقـــان، التفكیـــر الـــدیموقراطي والمشـــاركة المدنیـــة فـــي الأردن، مركـــز الأمیـــرة بســـمة للشـــباب، كریســــ) 3(

 . 55، ص2003سكویرز، دراسة الشباب والمشارة السیاسیة لمؤسسة كونراد أیدناور، عمان، 
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من القانون مهمات المجلس حیث نصت على أنه یمارس في ) 5(حددت المادة * 
  :)1(سبیل تحقیق أهدافه الصلاحیات التالیة

رسم السیاسات الوطنیة لرعایة الناشئین والشباب ووضع البرامج والخطط  -
اللازمة لتنفیذها وذلك بالتعاون والتنسیق مع الجهات ذات العلاقة  والبرامج

  .بقصد توحید جهودها واستغلال إمكاناتها المتعددة
 .ترخیص الأندیة والهیئات الشبابیة وتسجیلها -
إنشاء المراكز الشبابیة والإشراف علیها ودعمها ووضع البرامج والخطط  -

 .التي یضعها المجلس لهذه الغایةالكفیلة بتحقیق أهدافها وفقاً للتعلیمات 
تاحة  - رعایة الشباب ذوي الإحتیاجات الخاصة وتنظیم إستثمار طاقاتهم وإ

 .الفرص لهم لممارسة الأنشطة الشبابیة
كسابهم المهارات المعاصرة  - ترسیخ قیم العمل الجماعي لدى الشباب وإ

 .)2(وللإفادة من التقنیة الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات

جلس وسائل وآلیات متنوعة لتحقیق الأهداف والمهمات المذكورة وتم تبنى الم 
إصدار نظام تنظیم المجلس الأعلى للشباب، ونظام مركز إعداد القیادات الشبابیة، 

  .ونظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابیة والریاضیة، لتنظیم عمله

في الأردن، بحیث یعد المجلس الأعلى للشباب المظلة الرسمیة للعمل الشبابي 
، بالإضافة ) 263(یشرف على جمیع الهیئات والأندیة التي یبلغ عددها  نادیاً ریاضیاً

                                                
 .5، المادة 2001لسنة ) 65(المجلس الأعلى للشباب، القانون المؤقت رقم ) 1(
، عبــد القــادر الشــیخلي ، النشــاطات وعلاقتهــا بتحصــیل تلامیـــذ المرحلــة الابتدائیــة، رســالة دكتــوراه غیــر منشـــورة) 2(

 . 45، ص1998سوریا : جامعة دمشق
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ویدیر ویشرف على المدن والمجمعات الشبابیة . مركزاً للشباب والشابات) 70(إلى 
) 5(الریاضیة ومعسكرات الشباب وبیوتهم المنتشرة في مناطق المملكة جمیعها، فهناك 

 .)1(معسكراً وبیتاً للشباب) 15(مجمعاً شبابیاً ریاضیاً و) 13(و مدن شبابیة 

تشكل مراكز الشباب أهم أذرع تحقیق الرؤیة الشبابیة للمجلس وتخدم الفئة   
من الإناث والذكور، وینفذ المجلس نشاطاته من خلال مدیریته ) 24-12(العمریة 

ت السنوات الأخیرة قفزات ومراكزه المنتشرة في جمیع المحافظات والأقالیم، وقد شهد
نوعیة في البرامج والأنشطة والمشاریع المنفذة، حیث أولى المجلس تطویر قدراته 
البشریة إهتماماً كبیراً من حیث عقد دورات تدریبیة لهم لرفع مستوى أدائهم مما إنعكس 

وتنفذ المراكز برامج تدریبیة متنوعة للشباب . إیجاباً على نوعیة البرامج المقدمة
  .)2(الإجتماعیة والثقافیة والبیئیة والترویحیة وغیرها

حرص المجلس على التعاون مع عدد من المنظمات الدولیة في تحقیق أهدافه   
وتنفیذ برامجه وفعالیاته، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الیونیسیف 

فة إلى عدد من الدول والمفوضیة الأوروبیة، والمجلس الثقافي البریطاني وغیرها، إضا
الشقیقة التي ترتبط معها الأردن في إتفاقیات وبرامج تبادل شبابیة، وفیما یلي أبرز 

  :)3(الإنجازات التي تحققت خلال السنتین الأخیرتین 

                                                
المجلــــس الأعلــــى للشــــباب ، وزارة التخطــــیط والتعــــاون الــــدولي، اســــتراتیجیة وخطــــة عمــــل قــــاع الرعایــــة الشــــبابیة ) 1(

 . 25، ص2003الأردن، –، عمان 2006-2004والریاضة للأعوام 
 . 26المجلس الأعلى للشباب، مرجع سابق ص) 2(
 .44،ص2004المجلس الأعلى للشباب، : باب في الأردن، عمانیحیى الخوالدة ، رعایة الش) 3(
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  التوعیة والتثقیف الشبابي من خلال إصدار سلسلة التثقیف الشبابي التي صدر
تهم، إضافة إلى إصدار مجلة شهریة موجهاً للشباب ورعایتهم وتنمی) 55(منها 

  .تعني بالشباب وقضایاهم ونشاطاتهم
  بناء واستكمال البنى التحتیة للمنشآت الریاضیة والشبابیة التي تمثلت في المدن

  .والمجمعات الریاضیة ومراكز الشباب النموذجیة والمعسكرات وبیوت الشباب
 ت جاهاتهم بما یمكنهم من تطویر قدرات العاملین مع الشباب وتنمیة میولهم وإ

  .العمل في رعایة الشباب وتنمیتهم بكفاءة وفاعلیة
  تفعیل مشاركة الشباب في اللقاءات والأنشطة الشبابیة، بحیث توزعت على مدار

رتفع عدد المشاركین فیها من ثلاثة آلاف شاب وشابة في عام  العام، وإ
في ) م2004(إلى خمسة وسبعین ألف شاب وشابة شاركوا عام ) م2003(

  .ورش العمل والمعسكرات الشبابیة والأعمال التطوعیة وبرامج التوجیه الوطني
  توسیع قاعدة المشاركة والتفاعل مع الشباب، وذلك من خلال التنوع في الفئات

  .المستهدفة وشمولها لطلبة الجامعات وكلیات المجتمع الحكومیة والأهلیة
 ارج بعقد لقاءات سنویة لهم لتعریفهم زیادة الإهتمام بالشباب الأردنیین في الخ

  )1( .بمنجزات الوطن ومحاورة المسؤولین فیه

وبهدف الارتقاء بالقطاع الشبابي في الأردن، فقد وقعت الحكومة الأردنیة ممثلة 
بوزارة التخطیط، إتفاقیة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمنت التعاون في تنفیذ 

  :)2(دء بتنفیذ ستة مشاریع منها وهيوقد تم الب. مشروعاً ) 21(

                                                
 . 30المجلس الأعلى للشباب، مرجع سابق ص) 1(
 .45یحیى الخوالدة، مرجع سابق، ص) 2(
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الإستراتیجیة الوطنیة للشباب وخطة عمل المجلس الأعلى للشباب وصندوق دعم  .1
  .الحركة الشبابیة والریاضیة

  .الترویج لرؤیة المجلس الجدیدة وللإستراتیجیة الوطنیة للشباب .2
 .حوسبة عمل المجلس والصندوق .3
 .إعادة هیكلة المجلس والصندوق .4
 .قدرات العاملین مع الشباب بناء وتطویر .5
وضع إستراتیجیات إستثمار قصیرة المدى وأخرى متوسطة وطویلة المدى  .6

 .للصندوق

وكان لدعم الصندوق الوطني أبلغ الأثر في زیادة مخصصات المجلس، وتحسین 
  .)1(وتوسیع الخدمات وتنویعها

  :المنظمات العاملة في مجال رعایة الشباب

لحكومیة العاملة في مجال رعایة الشباب في الأردن، ویمكن هناك الكثیر من الدوائر ا
  :)2(تصنیفها حسب الجهة المشرفة على الفئات التالیة

المجلس الأعلى للشباب، ووزارات الدولة : الدوائر الحكومیة الوطنیة الحكومیة -أ 
المختلفة مثل وزارات التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والصحة والأوقاف والتنمیة 

  .وغیرها.. جتماعیة والعملالإ

                                                
 .  74موسى العودات، مرجع سابق، ص) 1(
 . 15المجلس الأعلى للشباب، مرجع سابق، ص) 2(
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) 41(وقد تجاوز عددها ): الأهلیة(الدوائر الحكومیة الوطنیة غیر الحكومیة  -ب 
للمجلس الاعلى للشباب منها صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمیة، والصندوق 
الأردني الهاشمي للتنمیة البشریة بمراكزه المختلفة، مؤسسة نور الحسین، إتحاد 

ومركز هیا الثقافي ومجلس الاعلى للشباب نهر الأردن، قرى  المرأة الأردنیة،
، وجائزة الحسن للشباب، وبرنامج إنجاز، وهذه الدوائر SOSالأطفال 

الحكومیة لدیها اهتمامات كبیرة بقطاع الشباب ضمن اهتمامها وأولویات 
  .عملها

 .وغیرها.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والیونیسیف: المنظمات الدولیة -ج 

والرؤیا لهذا المجلس هو تنشئة وتنمیة شباب أردني واعٍ لذاته وقدراته، منتم لوطنه 
ومشارك في تنمیته وتطوره مشـاركة حقیقیـة وفاعـلة، ومتمكّن من التعـامل مـع متغیرات 

  )1( .العصـر ومستجدا ته بوعي وثقة واقتدار ضمن بیئة داعمة وآمنة

یة الشباب والشابات في الأردن وتنمیتهم وتهدف رسالتها إلى الارتقاء برعا   
، ومهاراتنا، واتجاهاتنا، بما یمكنهم من التعامل مع الشباب   .  معرفیاً

ویقوم المجلس الأعلى للشباب بالإعداد لبناء وتطویر المرحلة الثانیة من  
م، والتي تستند إلى  2015 – 2010: الإستراتیجیة الوطنیة للشباب في المملكة للفترة

لویات الوطنیة وأولویات الشباب أنفسهم، بحیث تساعد في تحقیق التشاركیة الأو 
والتكاملیة مع وبین المؤسسات والمنظمات المختلفة التي تتعامل مع الشباب في 

                                                
 . 19المجلس الأعلى للشباب، مرجع سابق، ص) 1(
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المملكة، وذلك لتحقیق رؤیة مشتركة للشباب والعاملین معهم والمعنیین في رعایتهم 
 .وتنمیتهم

المتعلقة بالشباب في الأردن من البیانات التي وسیتم تحدید الأولویات الوطنیة 
تحلیل واقع الحركة ) عصف ذهني(سیتم التوصل إلیها من جلسات استمطار أفكار

الشبابیة في الأردن في بیئتیه الداخلیة والخارجیة، التي سیشارك فیها ممثلو المؤسسات 
یتهم وتنمیتهم، ومن الفاعلة معهم والإدارات والقیادات الوطنیة الشبابیة المعنیة برعا

التغذیة الراجعة التي سیتم التوصل إلیها من المقابلات التي سیتم إجراؤها مع عدد من 
  .ممثلي الجهات التي تعمل بتشاركیة مع المجلس الأعلى للشباب ومؤسساته المختلفة

وسیتم تحدید أولویات الشباب في الأردن بالرجوع إلي البیانات التي تم التوصل 
الدراسة التقییمیة للمرحلة الأولى من الإستراتیجیة الوطنیة للشباب في إلیها من 

، ومن حلقات نقاش مجموعات الشباب البؤریة ، ونتائج )2009-2004(الأردن
استقصاء ماذا یرید الشباب الأردني من الوطن في ضوء ما یریده الوطن لهم والتعرف 

  . وجهة نظرهم إلى اتجاهاتهم ومیولهم والتحدیات التي تواجههم من

  )1(السیاسة الإعلامیة للمجلس الأعلى للشباب 

 .الالتزام بالسیاسات الإعلامیة في الدولة الأردنیة .أ 

الالتزام بمدونة السلوك الحكومي للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة .ب
 .والمسموعة والمرئیة

                                                
 www.youth.gov.joالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشباب، ) 1(



 128

 .حق الوصول الى المعلومة مصون على الدوام .ج

على نفس المسافة من جمیع وسائل الإعلام الوطنیة ونتعامل مع الجمیع في  نقف .د
 .إطار المصلحة العلیا والمحافظة على الأمن والاستقرار

نرحب بالتشاركیة مع الإعلام الأردني الهادف الى خلق ثقافة إعلامیة وطنیة  .هـ
الآخر خدمة والساعي الى الإصلاح المتدرج من خلال الرقابة ونشر الرأي والرأي 

للمصلحة الوطنیة الأردنیة العلیا ودعماً للأمن الوطني الأردني بمفهومه الشامل بعیداً 
 .عن الشخصنة أو الأمور الخاصة

الاحتكام في السیاسة الإعلامیة الى الرقابة على السیاسات والإجراءات والخطط  .و
القدح للأشخاص أو والتصرفات في الشأن العام دون التعرض أو التجریح أو الذم أو 

 .التدخل في خصوصیاتهم

سیاستنا الإعلامیة تؤكد على أن الإعلام هو إعلام المجلس الأعلى للشباب  .ز
بجمیع مكوناته ولیس إعلام أشخاص أو إعلام حب الظهور أو الإعلام الذي یركز 

 .على المسؤول بعیداً عن العمل العام

علامیاً ویكون حلقة الوصل ما بین یعیّن في المجلس الأعلى للشباب ناطقاً إ .ح
 .المجلس ووسائل الإعلام الوطنیة الأخرى في جمیع الاتصالات الإعلامیة في المجلس

یعیّن منسقاً إعلامیاً في كل مدیریة شباب ویرتبط مع الناطق الإعلامي لضمان  .ط
  .سهولة الوصول الى المعلومة وتحاشیاً للتخبط أو الازدواجیة
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ریح لوسائل الإعلام دون إذن رسمي التزاماً بمدونة السلوك لا یجوز التص .ي 
 .)1(الحكومي تجاه الإعلام

إذا أرادت أیة وسیلة إعلامیة التواصل مع المجلس فیتم ذلك من خلال الناطق  .ك
الإعلامي في المجلس والمنسقین الإعلامیین في المدیریات ویقوم الناطق الإعلامي 

والعلاقات العامة ومن ثم یتم إبلاغ رئیس المجلس أو بإبلاغ مدیر الإعلام الشبابي 
الأمین العام وهما یحددان الجهة التي ستقوم بالتصریح لتلك الوسیلة حسب الموضوع 

 .المطروح

إذا أرادت أیة جهة من المجلس في المركز أو المیدان التصریح لوسائل الإعلام  .ل
ات العامة التي توجه الناطق فیتم ذلك من خلال مدیریة الإعلام الشبابي والعلاق

الإعلامي لیتم التنسیق على أحسن وجه لإظهار الخطاب الإعلامي في المجلس بكل 
 .وضوح وشفافیة

ضرورة الالتزام من قبل جمیع موظفي المجلس عند التصریح لوسائل الإعلام بعدم  .م
الوطني  تسریب أیة معلومات تضر بالمصلحة الوطنیة الأردنیة العلیا أو تضر بالأمن

 .الأردني

ضرورة الالتزام من قبل جمیع موظفي المجلس عند التصریح لوسائل الإعلام بعدم  .ن
نما الاحتكام دائماً الى الحدیث  التعرض لأیة شخصیة أو القدح أو الذم أو التجریح وإ

 .عن السیاسات والإجراءات والخطط والتصرف أو السلوك في الشأن العام

                                                
 www.youth.gov.joالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشباب، ) 1(
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ض للمساءلة وعلینا جمیعاً أن نتذكر أننا كل من یخالف هذه ال .س سیاسة معرّ
  .موظفین رسمیین انتماؤنا للأردن وولاؤنا للقیادة الهاشمیة ولمؤسساتنا الوطنیة
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  )3/1/1(الشكل 

 www.youth.gov.jo: الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشباب: المصدر
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  انيالثالمبحث 

ختبار الفرضیات تحلیل  البیانات وإ

  : صدق وثبات أداة الدراسة: أولاً 

تم الاعتماد على الاستبیان كأداة رئیسیة لجمع المعلومات من أفراد عینة الدراسة وللتأكد 
من صدق الأداة تم عرضها على محكمین من العاملین في دیوان المحاسبة ودائرة 

وتم استخراج قیمة معامل  .ریس في الجامعة الأردنیةالموازنة العامة وأعضاء هیئة التد
وهي أعلى من النسبة %) 90(كرونباخ ألفا لثبات أداة الداسة وقد بلغت قیمتها 

  .المعتمدة%) 65(إحصائیاً والتي تبلغ المعتمدة 

  :مجتمع وعینة الدراسة: ثانیاً 

 لس الأعلى للشبابیتكون مجتمع الدراسة في قسمي المحاسبة والدائرة المالیة في المج
موظفي دیوان المحاسبة، أستمارة على  100أستمارة وكذلك تم توزیع  100وتم توزیع 

استمارة وكان عدد الاستمارات التي تم جمعها وتحلیلها والمقبولة  150حیث تم توزیع 
  . استمارة 138إحصائیاً 

مج التحلیل تم تفریغ البیانات وفق برنااسة بعد توزیع الاستمارة على عینة الدر 
واستخراج قیم التكرارات والنسب المئویة لخصائص عینة الدراسة  )SPSS(الإحصائي 

  : وهي كما یلي 
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  یتضمن هذا الجزء تحلیل الخصائص العامة لعینة الدراسة: أولاً 

  )3/2/1(جدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر 

  النسبة المئویة  العدد  العمر
  %40  55  سنة  30أقل من 

 %17  23 سنة  35وأقل من 30
  %28  39  سنة  40سنة وأقل من  35
  %15  21  سنة فأكثر  40

 %100  138  المجموع

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

حسب العمر بان أعلى نسبة كانت من الفئة ) 3/2/1(یلاحظ من بیانات الجدول رقم 
سنة واقل  35، ثم تلتها الفئة العمریة %40وكانت نسبتهم سنة  30الأقل من العمریة 

سنة  35وأقل من سنة  30، ثم الفئة العمریة %28سنة حیث بلغت نسبتهم  40من 
تزید أعمارهم عن ، وكانت أدنى فئة عمریة هي الفئة التي %17حیث كانت نسبتهم 

  %.15نسبتهم فكانت سنة  40
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  )3/2/2(جدول رقم 

  د عینة الدراسة حسب الجنستوزیع أفرا

  النسبة المئویة  العدد  الجنس
  %54  75  ذكر
  %46  63  أنثى

   %100  138  المجموع

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

أن نسبة الذكور من أفراد العینة التي تم ) 3/2/2(یلاحظ من بیانات الجدول رقم 
، بینما بلغت %54بة الإناث، حیث بلغت نسبة الذكوراختیارها كانت أعلى من نس

  %.46نسبة الإناث 
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  )3/2/3(جدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي

  النسبة المئویة  العدد  المؤهل العلمي 
  -  -  توجیهي فأقل 
 %23  32 كلیة مجتمع 
  %56  77  بكالوریوس 

  %21  29  دراسات علیا 
 %100  138  المجموع

حسب المؤهل العملي  بان أعلى نسبة كانت ) 3/2/3(یلاحظ من بیانات الجدول رقم 
حیث كلیة مجتمع ، والنسبة التي تلیها كانت %56من البكالوریوس حیث بلغت نسبتهم 

  %.21حیث بلغت للدراسات العلیا ، وأدنى النسب %23بلغت النسبة 

  )3/2/4(جدول رقم 

  لتخصصتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب ا

  النسبة المئویة  العدد  التخصص 
  %56  78  محاسبة 

  %16  22  إدارة أعمال 
  %6  8  قانون 
  %22  30  أخرى 

  %100  138  المجموع

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر
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حسب التخصص فان أعلى نسبة كانت ) 3/2/4(یلاحظ من بیانات الجدول رقم 
، %22ویلیها المجالات الأخرى بنسبة بلغت ، %56بة  حیث بلغت لتخصص المحاس

  % .16، ونسبة إدارة الأعمال  كانت %6ونسبة تخصص القانون كانت 

  )3/2/5(جدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مدة الخدمة

  النسبة المئویة  العدد  مدة الخدمة 
  %58  80  سنوات  5أقل من 

  %24  33  10سنوات وأقل من  5
  %15  21  سنة  15سنوات وأقل من  10
  %3  4  سنة فأكثر  15

 %100  138  المجموع

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

بأن  أعلى نسبة كانت للذین كانت مدة ) 3/2/5(یلاحظ من بیانات الجدول رقم 
للذین تزید ى نسبة وكانت أدن% 58سنوات حیث كانت نسبتهم  5أقل من خدمتهم 

من أفراد % 8سنة فأكثر  15للفئة العمریة % 3سنة بنسبة بلغت  15خبرتهم عن 
  .عینة الدراسة
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  )3/2/6(جدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مكان العمل

  النسبة المئویة  العدد  مكان  العمل 
  %42  58  المجلس الأعلى للشباب

  %58  80  دیوان المحاسبة
%100  138  المجموع   

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

بأن الذین یعملون في المجلس الأعلى ) 3/2/6(یلاحظ من بیانات الجدول رقم  
من أفراد عینة الدراسة والذین یعملون في دیوان المحاسبة % 42كانت نسبتهم  للشباب

  %.58كانت نسبتهم 

  الاستبیانتحلیل فقرات : ثالثاً 

یتضمن هذا الجزء قیاس اتجاهات عینة الدراسة نحو رقابة الأداء وضبط النفقات   
عیاریة وهي كما وذلك من خلال استخراج قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات الم

  : یلي
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  رقابة الأداء )  1(

  )3/2/7(جدول رقم 

  على الفقرات المتعلقة  حوثینالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لإجابات المب

  برقابة الأداء

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

جد دون  .1 یمارس مدققو الدیوان الرقابة على  المال العام أینما وُ
  .أن تستثنى أي جهة من تلك الرقابة

4.52 1.60 
یرفض مدقق الدیوان المشاركة في أعمال الجهات الخاضعة  .2

  .كن أن تؤثر على استقلالیته وموضوعیتهللتدقیق التي یم
3.50 1.15 

یشارك مدقق الدیوان في فریق عمل متكامل الخبرات  .3
  .والمهارات لتدقیق أداء البرامج الحكومیة

3.52 1.16 
یشارك مدقق دیوان المحاسبة في دورات تدریبیة كفؤة في  .4

  .الأداء) رقابة(مجال تدقیق 
3.64 1.35 

تقدیم دراسات فنیة متخصصة للجهة  یساهم مدقق الدیوان في  .5
  .الخاضعة للتدقیق

3.96 1.21 
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یتصف مدقق الدیوان بالتیقظ والحذر تجاه الحوادث التي تثیر  .6
الشبهات حول وجود فساد أو سوء استخدام مع التبلیغ عنها حال 

  .اكتشافها
3.86 1.18 

تخضع كافة الأعمال التي ینفذها مدقق الدیوان للمراجعة من  .7
  .اص ذوي كفاءة ومهارة عالیتینقبل أشخ

3.55 0.90 
یقوم مدقق الدیوان بالحصول على فهم واضح لأهمیة  .8

  .البرنامج الخاضع للتدقیق والبیئة التي یعمل فیها
3.50 1.15 

یقوم المدقق بفهم أنظمة الرقابة الداخلیة عند التخطیط  .9
  .للتدقیق

4.00 1.40 
یق أداء البرنامج یحدد مدقق الدیوان المعاییر اللازمة لتدق .10

  .الحكومي عند التخطیط للتدقیق
3.30 1.53 

جد دون  .11 یمارس مدققو الدیوان الرقابة على  المال العام أینما وُ
  .أن تستثنى أي جهة من تلك الرقابة

3.36 1.45 
یقوم رئیس المدققین بمراجعة جمیع أعمال المدققین الرقابیة  .12

  .قبل إنهاء التقاریر الرقابیة
3.10 1.31 

یقوم مدقق دیوان المحاسبة بتدقیق القرارات الإداریة واتخاذ  .13
الة لتصویبها   .إجراءات فعّ

3.44 0.88 
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یقوم مدقق الدیوان بجمع أدلة كافیة وموثوقة وذات علاقة  .14
  .لدعم استنتاجاته وتوصیاته

3.36 1.45 
یحصل المدقق على أدلة إثبات كافیة حول صحة ومعقولیة  .15

  .عالجة والتي تؤثر على نتائج التدقیقالبیانات الحاسوبیة الم
3.40 1.31 

یقوم مدقق الدیوان بتوثیق أعمال التدقیق في جمیع مراحله  .16
  .في أوراق عمل مكتملة ومفصلة بشكل كاف

3.42 1.26 
  3.22  الكلي

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر  

جود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات یلاحظ من بیانات الجدول السابق و  
الاستبیان المتعلقة برقابة الأداء كأحد الأسالیب الرقابیة التي یمارسها دیوان المحاسبة 

وهو أعلى من المتوسط القیاسي . 3.22الأردني حیث بلغ المتوسط العام للإجابات 
  . 3الافتراضي الذي یساوي 
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  الحكومیة النفقات )  2(

  )3/2/8(جدول رقم 

  على الفقرات المتعلقة  المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لإجابات المبحوثین

  النفقات الحكومیة

المتوسط   العبارة
 الحسابي 

الانحراف 
 المعیاري 

یتابع مدقق الدیوان كافة التطورات العلمیة والعملیة . 1
 1.21 3.96  المتعلقة بمهنة التدقیق والمحاسبة

ق دیوان المحاسبة العنایة المهنیة اللازمة یمارس مدق. 2
للتأكد من قدرة الخبراء والاستشاریین على القیام بالمهام 

 1.28 3.41  .الموكلة إلیهم
 1.14 3.41  .یلتزم مدقق الدیوان بمعاییر التدقیق الحكومي المعتمدة. 3
یحافظ المدقق على سریة المعلومات ما لم یكن هناك . 4

 1،10 3،32  .وع بالإفصاح عنهاإلزام قانوني ومشر 
جراءات لتعقب . 5 یصمم مدقق الدیوان منهجیة وإ

  1.01  3.25  .الانتهاكات للمتطلبات القانونیة والتشریعیة
یقوم مدقق الدیوان بتحلیل البیانات المالیة عند القیام . 6

  0.87  3.22  .بتدقیق الأداء
  0.97  3.37السابق  یأخذ مدقق الدیوان بعین الاعتبار نتائج التدقیق. 7
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  .والتي یمكن أن تؤثر على أهداف التدقیق الحالي
  0.01  3.25  .یخطط المدقق لعملیة التدقیق بطریقة كفؤة وفعالة. 8

    3.39  الكلي 

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر   

موافقة على فقرات یلاحظ من بیانات الجدول السابق وجود درجة متوسطة من ال 
الاستبیان المتعلقة بضبط النفقات كأحد الأسالیب الرقابیة التي یمارسها دیوان المحاسبة 

وهو أعلى من المتوسط القیاسي  3.21الأردني حیث بلغ المتوسط العام للإجابات 
  . 3الافتراضي الذي یساوي 

  اختبار فرضیات الدراسة  : رابعاً 

حادي لاختبار فرضیات الدراسة وفق القاعدة تم استخدام تحلیل التباین الأ
المحسوبة فإننا نقبل ) T(المحسوبة أكبر من قیم ) T(الاحصائیة إذا كانت قیمة 

  ). 0.05(عند مستوى الدلالة أقل أو یساوي 

تؤثر رقابة الأداء على ضبط النفقات في المؤسسات  .الفرضیة الأولى   
  .الحكومیة الأردنیة 
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  )3/2/9(جدول رقم 

  One-Sample Statisticsللعینة الواحدة ) ت(نتائج اختبار 

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة
  المحسوبة

) ت(قیمة
  الجدولیة

درجات 
  الحریة

الدلالة 
  الإحصائیة

3.37  0.74  32.121  1.67  49  0.000  

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

أن رقابة دیوان المحاسبة الأردني  )3/2/9(من بیانات الجدول رقم یلاحظ  
، حیث بلغ .تساهم في ضبط النفقات من وجهة نظر موظفي دیوان المحاسبة الأردني 

، وأظهرت )3(وهو أعلى من متوسط المقیاس الافتراضي ) 3.37(متوسط الإجابات 
بین متوسط % 95وى ثقة وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مست) ت(نتائج اختبار 

وهي ) 32.121(المحسوبة) ت(الإجابات ومتوسط مقیاس الافتراضي حیث بلغت قیمة 
رقابة ة التي تنص على أن الجدولیة وبناء علیه تقبل فرضیة الدراس) ت(أعلى من قیمة 

  .الأداء تؤثر على ضبط النفقات في المؤسسات الحكومیة الأردنیة

لأداء كأحد الأسالیب الرقابیة  لدیوان المحاسبة الأردني إن رقابة ا .الثانیةالفرضیة 
  .تساهم في ضبط النفقات من وجهة  نظر موظفي دیوان المحاسبة الأردني 
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  )3/2/10(جدول رقم 

  One-Sample Statisticsللعینة الواحدة ) ت(نتائج اختبار 

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة
  المحسوبة

) ت(قیمة
  ولیةالجد

درجات 
  الحریة

الدلالة 
  الإحصائیة

3.78  0.87  31.516  1.90  49  0.000  

  2014إعداد الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة : المصدر

إن رقابة الأداء كأحد الأسالیب ) 3/2/10(یلاحظ من بیانات الجدول رقم  
جهة  نظر موظفي الرقابیة  لدیوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من و 

وهو أعلى من متوسط ) 3.78(، حیث بلغ متوسط الإجابات دیوان المحاسبة الأردني 
وجود فروق ذات دلالة إحصائیة ) ت(، وأظهرت نتائج اختبار )3(المقیاس الافتراضي 

بین متوسط الإجابات ومتوسط مقیاس الافتراضي حیث بلغت % 95عند مستوى ثقة 
الجدولیة وبناء علیه تقبل ) ت(وهي أعلى من قیمة ) 31.516(المحسوبة) ت(قیمة 

أن رقابة دیوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من فرضیة الدراسة على 
  .وجهة نظر موظفي الدیوان

إن رقابة الأداء كأحد الأسالیب الرقابیة  لدیوان المحاسبة الأردني  .الثالثةالفرضیة 
  .نظر موظفي المجلس الأعلى للشباب تساهم في ضبط النفقات من وجهة 
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  )3/2/11(جدول رقم 

  One-Sample Statisticsللعینة الواحدة ) ت(نتائج اختبار 

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة
  المحسوبة

) ت(قیمة
  الجدولیة

درجات 
  الحریة

الدلالة 
  الإحصائیة

3.65  0.22  41.688  2.94  49  0.000  

  2014الباحث استناداً لبیانات الدراسة المیدانیة  إعداد: المصدر    

إن رقابة الأداء كأحد الأسالیب الرقابیة  ، ) 11-3/2(یلاحظ من بیانات الجدول رقم  
لدیوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة  نظر موظفي المجلس 

وسط المقیاس وهو أعلى من مت) 3.65(حیث بلغ متوسط الإجابات الأعلى للشباب،
وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند ) ت(، وأظهرت نتائج اختبار )3(الافتراضي 
بین متوسط الإجابات ومتوسط مقیاس الافتراضي حیث بلغت قیمة % 95مستوى ثقة 

الجدولیة وبناء علیه تقبل فرضیة ) ت(وهي أعلى من قیمة ) 41.688(المحسوبة) ت(
المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة  إن رقابة دیوانالدراسة على أنه 

  .نظر موظفي وزارة الداخلیة
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  الخاتمة

  النتائج: أولاً 

  وصیاتالت: ثانیاً 
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  النتائج:أولاً 

رؤیة دیوان المحاسبة تتمثل في التمیز الرقابي المهني المستدام لتعزیز المساءلة 
القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلیة  العامة وتوطید مفاهیم الإفصاح والشفافیة ومساعدة

دارة الموارد العامة  وأضاف ان رسالة الدیوان تتمثل بالمساهمة في تحسین استخدام وإ
للدولة ، لتحقیق التنمیة المستدامة من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام 

جیات التدقیق نتیجة لتطور منه،ر والضیاع والاستغلال الأمثل له تحافظ علیه من الهد
ومواكبة لمعاییر الرقابة الدولیة وافضل الممارسات الرقابیة المهنیة في عمل الدیوان 

دور وحدات الرقابة الداخلیة لدى الجهات الخاضعة للرقابة في ممارسة   ولتعزیز
مهامها على أكمل وجه والتي تمثل خط الدفاع الاول على المال العام ، فإن الدیوان 

والاعتماد كلیاً على ) قبل الصرف(ب التدریجي من التدقیق السابق یقوم بالانسحا
التدقیق اللاحق الذي یعتبر جوهر العملیة الرقابیة الحدیثة وذلك وفقاً لخطة انسحاب 
مدروسة على مدى عمر الخطة الاستراتیجیة ووفقاً لتقییم الدیوان لمخاطر الرقابة 

  .تهنیة لدى الجهات الخاضعة لرقابوالمخاطر المه

نظراً إلى الحاجة الفعلیة لتكامل العمل الرقابي للجهات المشابهة في الغایات 
ظاهرة الفساد المالي والإداري والوقایة من الازدواجیة في بعض   والأهداف للحد من

المهام، فقد تم توقیع مذكرات تفاهم ما بین دیوان المحاسبة وكل من وزارة تطویر 
  .وهیئة مكافحة الفساد  القطاع العام ودیوان المظالم
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 . الاستنتاجات

تشمل رقابة دیوان المحاسبة الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات العامة  
الرسمیة والمجالس البلدیة والقرویة ویستثنى من رقابة الدیوان واردات ونفقات الدوائر 

لدیوان في هذه والمؤسسات التي لا تدخل میزانیتها في میزانیة الحكومة العامة، فإن ا
الحالة لا یملك حق مراقبتها إلا بتكلیف من مجلس الوزراء تطبیقاً للمادة الرابعة من 

  .قانون دیوان المحاسبة

نیطت مهمة الرقابة المالیة بدیوان المحاسبة ولما كانت الرقابة المالیة تتلخص ا 
دیون والعاملین بالمحافظة على الأموال العامة لذلك كان یجب العمل على رفع كفاءة ال

ویتم تنفیذ المهمة التي یتولاها . فیه وتفعیل دوره في الرقابة والمحافظة على المال العام 
داري متخصص مؤلف من مجموعة ملائمة من  دیوان المحاسبة بواسطة جهاز فني وإ
وحدات الرقابة والمراقبین المنتشرین في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة 

  .ردنفي الأ

یعتبر التقریر السنوي لدیوان المحاسبة المخرج النهائي والمتضمن نتائج  
العملیات والمخرجات الرقابیة والمتمثلة في الكتب الرقابیة والاستیضاحات والتقاریر 
النوعیة حیث اعتمد الدیوان المعاییر المحاسبیة والمالیة وفقاً لأفضل الممارسات 

یر السنوي الى مجلس النواب في موعده الدستوري المحدد الدولیة، ومن ثم تقدیم التقر 
  سب للمساعدة في المساءلة العامة والوقت المنا

نظراً لما لرقابة الأداء من دور هام في بیان مدى فعالیة الأنشطة المالیة للدولة  
فقد أولى الدیوان أهمیة بالغة لرقابة الأداء . للوصول إلى الأهداف والخطط المرسومة
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قابة البیئیة بما یتوافق مع المعاییر المتبعة والاسترشاد بالخبرات المحلیة والأجنبیة والر 
وبما ینسجم مع القوانین والأنظمة المعمول بها والاتفاقیات الموقعة من الجهات المعنیة 

  .وذلك لتطویر وتحسین الأداء الرقابي وتقدیم المشورة المهنیة للجهات الخاضعة للرقابة

من رأسمالها % 50لرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة إن عملیة ا 
جاءت بناءً على النصوص القانونیة الواردة في قانون الدیوان ویسعى الدیوان إلى تعدیل 

من % 25لتغطي رقابة الدیوان على الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة   هذه المادة
      .عزیزاً لمبدأي الإفصاح والشفافیةرأسمالها فأكثر حرصاً على المال العام وت

هیكل تنظیمي جدید یتلاءم مع خطته   تم اعادة هیكلة دیوان المحاسبة وتجهیز 
الاستراتیجیة ومع المنهجیة الحدیثة للعمل وبما یتلاءم مع المهام الرقابیة للدیوان 

وحات ولافضل الممارسات العالمیة والمعاییر الدولیة في هذا المجال وبما یحقق طم
وأهداف الخطة الإستراتیجیة من حیث التوزیع الأمثل للموارد المتاحة وبما یضمن 
نشاء مدیریات جدیدة تتلاءم  تسهیل خطوط الاتصال ما بین المدیریات والإدارة العلیا وإ

  .مع متطلبات العمل
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   :وبعد الدراسة النظریة والمیدانیة توصلت الدراسة الى النتائج التالیة

الدراسة إن رقابة الأداء كأحد الأسالیب الرقابیة  لدیوان المحاسبة  بینت نتائج -1
الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة  نظر موظفي المجلس الأعلى 

 .للشباب
بینت الدراسة إن رقابة الأداء كأحد الأسالیب الرقابیة  لدیوان المحاسبة الأردني  -2

 .ن المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة  نظر موظفي دیوا
أشارت نتائج الدراسة إلى أن رقابة دیوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط  -3

  .النفقات من وجهة نظر موظفي دیوان المحاسبة الأردني 
مهمة الرقابة المالیة أُنیطت بدیوان المحاسبة ولما تبین من نتائج الدراسة أن  -4

الأموال العامة لذلك كان یجب كانت الرقابة المالیة تتلخص بالمحافظة على 
العمل على رفع كفاءة الدیوان والعاملین فیه وتفعیل دوره في الرقابة والمحافظة 

  . على المال العام
أوضحت الدراسة أن التقریر السنوي لدیوان المحاسبة یعتبر المخرج النهائي  -5

ابیة والمتضمن نتائج العملیات والمخرجات الرقابیة والمتمثلة في الكتب الرق
والاستیضاحات والتقاریر النوعیة حیث اعتمد الدیوان المعاییر المحاسبیة والمالیة 
وفقاً لأفضل الممارسات الدولیة، في سعیه لتقدیم التقریر السنوي إلى مجلس 
النواب في موعده الدستوري المحدد والوقت المناسب للمساعدة في المساءلة 

  .العامة
دیوان المحاسبة أهمیة بالغة لرقابة الأداء بما أشارت نتائج الدراسة إلى أن ل -6

یتوافق مع المعاییر المتبعة والاسترشاد بالخبرات المحلیة والأجنبیة وبما ینسجم 
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مع القوانین والأنظمة المعمول بها والاتفاقیات الموقعة من الجهات المعنیة وذلك 
الخاضعة لتطویر وتحسین الأداء الرقابي وتقدیم المشورة المهنیة للجهات 

  .للرقابة
نستنتج أن تحدید الدیوان بمراقبة الشركات التي تسهم بها الحكومات بنسبة  -7

تؤدي إلى إفلات كثیر من الشركات التي تسهم بها الحكومة بنسب %) 50(
أقل، مما یعرض المال العام للضیاع بسبب سوء الإدارة مما یتطلب تعدیل 

  %).25(النسبة لتصبح 
ة أن الأسالیب الرقابیة التي یتبعها نظام دیوان المحاسبة تبین من نتائج الدراس -8

الأردني یساهم بشكل رئیسي في تخفیض النفقات والحد من الهدر في المال 
العام عكستها الاتجاهات الایجابیة لموظفي المجلس الأعلى للشبابحول دورهم 

 .في الحد من النفقات الحكومیة، وهذا ما یثبت فرضیة الدراسة الرابعة



 152

  . وصیاتالت: ثانیاً 

  :على ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث یوصي بما یلي  

تحدیث التشریعات والأنظمة المالیة والإداریة المتعلقة بعمل الدیوان ونشاطاته  -1
المختلفة عن طریق الاستعانة بالخبرات المحلیة والخارجیة بقصد مواكبة المستجدات 

 .الیتهوتسخیرها لخدمة أهداف الدیوان وزیادة فع
تطبیق معیار الموضوعیة في انتقاء موظفي الدیوان المؤهلین علمیاً وفنیاً واعتبار  -2

عامل القدرة والكفاءة للموظف والابتعاد عن المحاباة والواسطة وذلك من اجل تعزیز 
 . كفاءة الدیوان

تحسین الحوافز المالیة والمعنویة للعاملین في دیوان المحاسبة لما لذلك من أثر  -3
 . بي على أداء الموظفینایجا

العمل على رفع كفاءة العنصر البشري لتحسین الكفاءة الإداریة وتحسین العمل  -4
الرقابي، حیث أن للعنصر البشري دور حیوي في تطویر أداء دیوان المحاسبة 

 . وتحقیق أهدافه بفعالیة وكفاءة
الإداریة إجبار الدوائر والمؤسسات على إعداد دلیل خاص یوضح جمیع الإجراءات  -5

والمالیة والرقابیة التي تغطي جمیع العملیات التي یتطلبها تنفیذ المشاریع من خلال 
تحدید وتعریف اختصاصات كل وظیفة من الوظائف التي تشملها الخریطة 

 .التنظیمیة للمشروع
نظراً لأن رئیس دیوان المحاسبة یقوم بالرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة فإن  -6

رئیس الوزراء یشكل عامل مؤثر على طبیعة عمله وقراراته لذا فإنه  تعینه من قبل
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كسلطة مستقلة ) مجلس النواب(من المفترض أن یتم تعیینه من السلطة التشریعیة 
 .تمارس أعمال رقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة 
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  قائمة المصادر والمراجع
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  :المصادر:اولاً 
  .لكریمالقرآن ا 

  : المراجع باللغة العربیة: ثانیاً 
  . الكتب
  ، علم المالیة العامة ، دار النهضة العربیة، القاهرة،1998بشور، عصام ،  .  
 القضاء الإداري، دار النهضة  -جمال الدین، سامي، الرقابة على أعمال الإدارة

  .،1992،  العربیة، القاهرة
 1992دارة المالیة العامة، ، حجازي، محمد أحمد المحاسبة الحكومیة والإ .  
 الإیمان باالله، الولاء للتاج، الائنتماء للوطن، على قدر : حمزة الشوابكة، الأردن

 . 2003الأردن، : أهل العزم، الطبعة الأولى، عمان
 1972,توري والنظام الدستوري الأردني ،الحیاري، عادل، القانون الدس .  
  ،المركز العربي للخدمات الطلابیة، خطار، علي، القضاء الإداري الأردني

  .2002،  عمان
  ،خلیل، محسن وعصفور، سعد، القضاء الإداري،  منشأة المعارف، الاسكندریة

  .بدون سنة نشر
  ،خماش، فاروق أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة، دار الكتب للطباعة والنشر
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  الاستبانة

  ..... الأخ، الأخت

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

أثر ممارسة دیوان المحاسبة لرقابة الأداء على (، بعنوان یقوم الباحث بدراسة میدانیة
) ضبط النفقات في الوزارات الأردنیة دراسة میدانیة على المجلس الأعلى للشباب 

  .قسمینلاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر  وتتكون هذه الاستبانة من 

  . یشتمل على المتغیرات الشخصیة والوظیفیة .الأول

  . یتكون من مجموعة من الفقرات تقیس متغیرات الدراسة. الثاني

تحت الدرجة ) ×(أرجو التكرم بالإجابة على جمیع فقرات الاستبانة بوضع إشارة   
یر موافق بشدة، موافق، محاید، غ. التي تمثل توفر العناصر وفق الدرجات التالیة

  . موافق، غیر موافق بشدة

ذ    كما أرجو من المستجیبین الإجابة عن فقرات الاستبانة بصدق وموضوعیة وإ
یشكر الباحث الأخوة والأخوات المعنیین بالإجابة على هذه الاستبانة لیؤكد أن الإجابة 

  .ستتمتع بالسریة التامة والكاملة وأنها ستعامل لأغراض البحث العلمي فقط

  حُسن تعاونكم،،، شاكراً لكم

 الباحث
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  المتغیرات الشخصیة والوظیفیة 

حیث یحتوي  الجزء الأول على أسئلة تتعلق . تتكون هذه الاستبانة من جزئین  
  .بالجوانب الشخصیة، وأما  الجزء الآخر فیشمل أسئلة ذات علاقة بمتغیرات الدراسة

  .اختیارك مقابل الإجابة التي تتفق مع  ×یرجى وضع إشارة  .الجزء الأول

  أنثى(      )              ذكر(      )    .الجنس  - 1

  سنة 35وأقل من  30(     ) سنة         30أقل من (      )     . السن  - 2

  سنة فأكثر 40(      )   سنة 40سنة وأقل من  35(      )       

        توجیهي فأقل(      )   .المؤهل العلمي  - 3
دراسات (      )       یوسبكالور (      )                   

  علیا

  إدارة أعمال(      )       محاسبة(      )   .التخصص  - 4

  أخرى(      )         قانون(      )       

  10سنوات وأقل من  5(     )     سنوات 5أقل من (      )   مدة الخدمة  - 5

  سنة فأكثر 15(      ) سنة 15سنوات وأقل من  10(      )       
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مقابل الإجابة التي توافق اختیارك أمام كل من   ×ى وضع إشارة یرج. الجزء الثاني
  .الفقرات التالیة

  العبــــارة  الرقم
موافق 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

یمارس مدققو الدیوان الرقابة على     .1
جد دون أن تستثنى  المال العام أینما وُ

  .أي جهة من تلك الرقابة

          

دیوان المشاركة في یرفض مدقق ال   .2
أعمال الجهات الخاضعة للتدقیق التي 
یمكن أن تؤثر على استقلالیته 

  .وموضوعیته

          

یشارك مدقق الدیوان في فریق عمل    .3
متكامل الخبرات والمهارات لتدقیق 

  .أداء البرامج الحكومیة

          

یشارك مدقق دیوان المحاسبة في    .4
دورات تدریبیة كفؤة في مجال تدقیق 

  .الأداء) ابةرق(

          

یساهم مدقق الدیوان في تقدیم دراسات    .5
فنیة متخصصة للجهة  الخاضعة 
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  .للتدقیق
یتصف مدقق الدیوان بالتیقظ والحذر    .6

تجاه الحوادث التي تثیر الشبهات 
حول وجود فساد أو سوء استخدام مع 

  .التبلیغ عنها حال اكتشافها

          

ا تخضع كافة الأعمال التي ینفذه   .7
مدقق الدیوان للمراجعة من قبل 

  .أشخاص ذوي كفاءة ومهارة عالیتین

          

یقوم مدقق الدیوان بالحصول على فهم    .8
واضح لأهمیة البرنامج الخاضع 

  .للتدقیق والبیئة التي یعمل فیها

          

یقوم المدقق بفهم أنظمة الرقابة    .9
  .الداخلیة عند التخطیط للتدقیق

          

المعاییر اللازمة  یحدد مدقق الدیوان   .10
لتدقیق أداء البرنامج الحكومي عند 

  .التخطیط للتدقیق

          

یقوم رئیس المدققین بمراجعة جمیع    .11
أعمال المدققین الرقابیة قبل إنهاء 

  .التقاریر الرقابیة

          

          یقوم مدقق دیوان المحاسبة بتدقیق    .12
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الة  القرارات الإداریة واتخاذ إجراءات فعّ
  .لتصویبها

یقوم مدقق الدیوان بجمع أدلة إثبات    .13
كافیة وموثوقة وذات علاقة لدعم 

  .استنتاجاته وتوصیاته

          

یحصل المدقق على أدلة إثبات كافیة    .14
حول صحة ومعقولیة البیانات 
الحاسوبیة المعالجة والتي تؤثر على 

  .نتائج التدقیق

          

یقوم مدقق الدیوان بتوثیق أعمال    .15
احله في أوراق التدقیق في جمیع مر 

  .عمل مكتملة ومفصلة بشكل كاف

          

تتضمن تقاریر الأداء الصادرة عن    .16
دیوان المحاسبة على أهداف ونطاق 

  .ومنهجیة التدقیق

          

یتابع مدقق الدیوان كافة التطورات    .17
العلمیة والعملیة المتعلقة بمهنة التدقیق 

  والمحاسبة

          

یة یمارس مدقق دیوان المحاسبة العنا   .18
المهنیة اللازمة للتأكد من قدرة الخبراء 
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والاستشاریین على القیام بالمهام 
  .الموكلة إلیهم

یلتزم مدقق الدیوان بمعاییر التدقیق    .19
  .الحكومي المعتمدة

          

یحافظ المدقق على سریة المعلومات    .20
ما لم یكن هناك إلزام قانوني ومشروع 

  .بالإفصاح عنها

          

جراءات یصمم مدقق ا   .21 لدیوان منهجیة وإ
لتعقب الانتهاكات للمتطلبات القانونیة 

  .والتشریعیة

          

یقوم مدقق الدیوان بتحلیل البیانات    .22
  .المالیة عند القیام بتدقیق الأداء

          

یأخذ مدقق الدیوان بعین الاعتبار    .23
نتائج التدقیق السابق والتي یمكن أن 

  .تؤثر على أهداف التدقیق الحالي
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